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 اهداء

 

 

هدي هذا العمل المتواضع الى أ

اطال الله في  الوالدين الكريمين

 إلى, الأخواتو  وةالإخكل  إلىعمرهما, 

كل من ساهم في  جميع الاصدقاء , و الى

هدي لهم ثمرة أهذا العمل  إنجاح

 جهدي.

                                                      

 حمسي لامية
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 أميو  أبي إليهدي هذا العمل أ

, و أطال الله في عمرهما الأولىبالدرجة 

صديقتي  إلىو بالخصوص ، وتيإخ إلى

التي اشكرها على دعمها ،  مريم أختيو

 .الأصدقاءكل  إلىو ، المتواصل

 لعلاوي كتيبة                
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بكلية الحقوق , جامعة عبد الرحمن 

 الأستاذةميرة بجاية , و نخص بالذكر 

 المشرفة
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التي لم تبخل علينا بنصائحها و 

 توجيهاتها.
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تزايد الاهتمام بالتحول نحو اقتصاد السوق في السنوات الأخيرة و ذلك بفعل الضغوطات التي 

يمارسها صندوق النقد الدولي على الدول النامية من بينها الجزائر، فبعد فشل النظام الاشتراكي القائم على 

اهد النظام الاقتصادي احتكار الدولة لمعظم النشاطات الاقتصادية و انعدام روح المبادرة الفردية، ش

ة الاقتصادية و العالمية، التي تعود ملامحها مسايرة و تنشيط الحركبهدف الجزائري إصلاحات عديدة 

المتضمن  1988جانفى12المؤرخ في  88/011العامة إلى أواخر الثمانينات و بالضبط إلى صدور قانون 

ه بعد ذلك من تشريعات سواء في الميدان القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية  و ما تلا

عن طريق الاعتراف صراحة  يحيث يظهر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادالتجاري أو الصناعي.

بالإضافة  ،19962من الدستور الجزائري لسنة  37بمبدأ حرية الصناعة و التجارة و ذلك بموجب المادة 

لاقتصادي عن طريق انتهاج أسلوب إزالة التنظيم إلى ذلك يظهر أيضا انسحاب الدولة من الحقل ا

الذي يقصد به تحرير النشاط الاقتصادي من القيود و التنظيمات من خلال فتح التجارة الاقتصادي 

كل القيود المعرقلة للاستثمار خاصة للخواص  و تكريس  إلغاءالخارجية أمام المتعاملين الاقتصاديين و 

 و المنافسة الحرة.    الأسعار مبدأ حرية 

بل إنها انتهجت أساليب جديدة للتدخل في لكن هذا لا يعني انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي 

الحقل الاقتصادي تتماشى مع اقتصاد السوق ،فبموجب هذه الأساليب تقوم الدولة بمراقبة و ضبط المجال 

فقد تنازل المشرع عن بعض اختصاصات الاقتصادي و هو ما يعرف "بالسلطات الإدارية المستقلة "، 

لح هذه السلطات ذلك لحسن ضبط القطاع الاقتصادي  و ضمان المنافسة االسلطة التنفيذية و القضائية لص

و بتطبيق هذه الإصلاحات طرف الدولة. قيد أو تعسف من  أيالحرة بين المتعاملين الاقتصاديين بعيدا عن 

 95/063 رقمون ألا وهو قانون المنافسة الذي تضمنه الأمرأدى إلى بروز فرع جديد من فروع القان

المتعلق بالمنافسة )الملغى(، فالفضل الرئيسي في إنشاء مجلس المنافسة  1995 جانفى 02المؤرخ في 

إلا أن المشرع لم يقم بتعريف هذا المجلس حيث سار مسار المشرع  95/06يعود للإطار التشريعي 

 فه للفقه.  الفرنسي الذي ترك مسألة تعري

نظرا لاحتوائه عل عدة ثغرات مما أدي بالمشرع إلى إدخال تعديلات عليه بهدف  تم إلغاء هذا القانون

المتعلق بالمنافسة  الذي ألغى 4 03/03وكان هذا بموجب الأمر رقم تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة 

المشرع لمجلس المنافسة سلطة إدارية تنشأ لدى الوزير الأول  إذ جعل  95/06بعض أحكام الأمر رقم 

،يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي مع الاعتراف له بممارسة السلطة القمعية لضبط ميدان 

 : عنالتساؤل  إلىبنا  أدىالمنافسة . هذا ما 

لغرض الإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا  ؟مدى فعالية دور مجلس المنافسة في ضبط السوق 

، حيث اتبعنا خطة جلس المنافسة إتباع المنهج التحّليلي من خلال تحليل النّصوص القانونية المتعلقّة بم

                                                             
 31، صادر في 02، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 1988جانفي 12مؤرخ في   88/01قانون رقم  1

 ،) ملغى جزئيا( .1988جانفي 
، الثانية ة، الطبعية،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربو1996دستور الجمهورية الديمقراطية الشعبية لسنة 2

 2009الجزائر،
 )ملغى(.1995فيفري  08صادر في  09، يتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد  1995 جافني 25مؤرخ في ، 95/06رقم  أمر3
 21-08، معدل و متمم بالقانون 2003جويلية  20صادر في  43،يتعلق بالمنافسة ج ر عدد 2003جويلية  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  4
 .2008جويلية  02، صادر في 39،ج ر عدد  2008جوان  25ؤرخ في م



 مقدمة                                                                                                                 
 

7 
 

ثنائية إذ يجب تحديد المركز القانوني لمجلس المنافسة و ذلك من خلال دراسة طبيعته القانونية أولا ثم 

 ل الأول(.تحديد نطاق اختصاصه )الفص

ح له المشرع فقد منو باعتبار مجلس المنافسة مكلف بمهمّة أساسيّة و هي ضبط مجال المنافسة،

الاختصاصات الممنوحة له تختلف  أنالتي سندرسها في) الفصل الثاني(  كما  سلطات و إجراءات خاصة 

الات تمنح نفس اختصاصات في بعض الحفلتقّليدية المكوّنة للدوّلة، عن الاختصاصات الممنوحة للهياكل ا

مجلس المنافسة لهيئات الضبط القطاعية، رغم اختلاف الهدف الذي يسعي إليه كل من قانون المنافسة و 

يجب تحديد  إذ، 6تداخل اختصاصاتها إلىتؤدي  أن،فتعدد السلطات المكلفة بالضبط يمكن 5قانون الضبط

 القطاعيةات الضبط سة و علاقته بسلطاختصاصات مجلس المناف

                                                             
5-PERROT ANNE, Régulation sectorielle et politique de la concurrence , le cas des réseaux 

électriques, l’ouverture des marchés européens de l’ électricité, Dalloz ,Marseille, 2004,p6 

 
6 Braconnier Stéphane, «  La régulation des services publics », R. F. D. A. n 1, Janvier, 

Février, 2001, p55 
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 ءجولمكانية لإتيب نتائج عكسية نظرا أنه ترـوابط من شـة بدون ضفسكان إقرار حرية المنا لما" 

ا ـــأو منعهضي إلى تقييد المنافسة فتعة إلى أساليب غير مشرو الاقتصاديسات الممارسة للنشاط ـالمؤس

 1"أو عرقلتها.

فعالية لتحقيق الو ذلك إصدار قانون المنافسة قام ب، فالجزائري  تدخل المشرع هذا ما أدى إلى

لمنافسة قانون يكرس اأول اعد المنافسة ، و ذالك باستحضار الاقتصادية و السهر على ضمان احترام قو

نون سس قاالذي ينظم أ 03/03 مرق بالأمر ملغىال المتعلق بالمنافسة 95/06  مرق الأمرصراحة وهو 

ملية عاز إداري مستقل في الذي يعتبر كجهعن طريق إنشاء مجلس المنافسة ، ة السوقالمنافسة و حماي

 السوق . ضبط 

 نظاموق كان من الضروري تبيان الي يلعبه مجلس المنافسة في ضبط السور الذ  و نظرا للد  

 مجلس المنافسة )مبحث ثاني(. ختصاصاو أيضا نطاق  )مبحث أول(القانوني لمجلس المنافسة 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
مذكرة  الجزائري،و سلطات الضبط القطاعية في القانون نافسة شيخ أعمر ياسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس الم 1

 .13، ص2009عام، القانون العام للأعمال، ر في القانون، فرع القانون اليلنيل درجة الماجست
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 : المبحث الأول

 جلس المنافسة لم لقانونيلنظام اا

المتعلق بالمنافسة الذي أنشأ مجلس المنافسة نجد أن المشرع  95/06بالرجوع إلى الأمر رقم 

فقط  كتفىاإنما  والجزائري لم يتعرض لمسألة الطبيعة القانونية لهذا الجهاز الجديد، أي لم يتولى تعريفه 

 2و مستقل إداريا و ماليا"بالنص على أنه "يتمتع بالشخصية المعنوية و ه

 السوق جعلته ينتهج بعض قتصاداالموجه إلى  الاقتصادمن  الانتقاللكن رغبة المشرع في 

 03/03 رقم بالأمرليستخلفه المتعلق بالمنافسة  95/06 مرق الأمرالإصلاحات القانونية بحيث ألغى 

س حرية المنافسة و المعدل والمتمم االمتعلق بالمنافسة   توسيع طابعه التنافسي.لذي كر 

ر مجلس المنافسة و ظهورإلى  المسألة سوف نتعرض أولاللبحث عن هذه  ذنإ لب مط) تطو 

 ) المطلب الثاني(.الضبط فسوف نتطرق إليه في  فهوم مصطلحأما من أجل تبيان م  ل(،و  أ

 : المطلب الأول

 ظهور و تطور مجلس المنافسة

ر التشريعات المناهضة طمرهونا بظهور و تيعتبر ظهور و تطور مجلس المنافسة  ، حتكاراتللاو 

الحر، و يعتبر قانون  قتصادالاة منذ زمن مبك ر في الدول ذات إذ أنه ظهرت الحاجة لحماية المنافسة الحر  

من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، و من أجل حماية  نتقالللافسة من بين الوسائل القانونية المنا

بصفة عامة على حماية القواعد  الحر لجأت هذه الدول إلى إنشاء أجهزة متخصصة تسهر قتصادلاا

ر مجلس المنافسة  3في السوق. قتصاديةالا و في هذا السياق سوف نحاول أن نتعرض إلى ظهور و تطو 

      (الثانيالفرع ثم في القانون الجزائري )  (الفرع الأول)  ،" القانون الفرنسي" في التشريعات المقارنة

                                                

 الفرع الأول                                         

 في القانون الفرنسيظهور و تطور المجلس                              

ت ه في الوقتنظيم مجلس المنافسة في القانون الفرنسي قد مر  بعدة مراحل ليصل إلى ما هو علي ن  إ

 :مراحل أساسية 3الحالي، و يمكن تقسيمه إلى 

 :المرحلة الأولى 

 Commissions technique desتتميز هذه المرحلة بظهور اللجنة التقنية للاتفاقات 

ententes  و وضعية الهيمنة. و لم  تفاقياتللاة باللجنة التقنيوقت لاحق يطلق عليها  فيأصبحت و التي

 4و الذي أعد نظام أولي و محدود للحفاظ على المنافسة 1953أوت  09يحدثُ ذلك إلا بعد صدور مرسوم 

_____________________________________ 
 المرجع السابق )ملغى( ، يتعلق بالمنافسة،95/06من الأمر رقم  16المادة  2

4عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء-2006، ص11 .           
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فقط، أين يقدم للوزير الأول المكلف  ستشاريةاز يوصف بالتقني الذي له صلاحيات و كان هذا الجها

اد رأيه حول مدى توافر المخالفات و عليه فإن الوزير يحتكر لوحده على سلطة إخطار القاضي بالاقتص

 5و ليس لهذه اللجنة أي  دور في ذلك.الجزائي 

 المرحلة الثانية: 

 Raymond" " بار الوضع بتلك الصفة إلى غاية الستينات أين صدر قانون "رايموند استمر

Barre"  و الذي عوض اللجنة التقنية التي كانت موجودة سابقا، بلجنة المنافسة  1977 جويلية 19في 

 «  La commission de la concurrence ». الأخيرة بكونها منظمة بشكل يضمن تتميز هذه  و

مكانية إبحيث تتشكل من رئيس و مقررين يمارسون مهامهم بصفة دائمة و مستمرة إلى جانب  ستقلاليتهاا

 المستهلكون. الإخطار المباشر من الجمعيات المهنية أو

و في هذا الإطار أصبحت سلطات الوزير محدودة نوعا ما، إذ لا يمكن لهذا الأخير أن يتخذ 

طرف هذه اللجنة و لكن لا يمكن لهذه اللجنة إصدار قرارات إلا  في حدود الاقتراحات المقدمة من 

و في هذا الشأن  6و المالية بعد تقديم اللجنة رأيها حول ذلك الاقتصادالقرارات لأنها من صلاحيات وزير 

 أنها لا تمارس القضاء الحقيقي في المجال الاقتصادي." Jaques Azemaالفقيه الأستاذ "  اعتبر

Considérait que la commission de la concurrence n’exerçait pas une véritable 

magistrature économique.  أما الفقيهGiry canivel et Boutard Labarde   صنفها ضمن "

 7قائمة السلطات الإدارية المستقلة.

 :المرحلة الثالثة 

 Conseil deث مجلس المنافسة احداست إذ تم ويلا للدخول في مرحلة ثالثة،لم يستمر الوضع ط

la concurrence ، و على العموم يمكن القول بأن مجلس المنافسة على غرار الأجهزة السابقة له لم يعد

و أخرى  عيةزايقـتصر دوره في تقديــم الاقتراحات على وزيـر الاقتصاد و إنما تم تزويده بصلاحيات تن

بالمنافسة،  ةالمتعلق الأحكام قواعد والاب على مخالفة استشارية يسمح له باتخاذ مقررات و سلطة العق

 المقيدة للمنافسة.خاصة ما يتعلق منها بالممارسات 

"  Michel Genotعبر الأستاذ "  محتوى هذه العقوبات التي تسلط من طرف مجلس المنافسة و على

على خطورتها التي تكمن في غياب أي وصاية أو رقابة خارج الرقابة القضائية الممارسة من طرف 

 8باريس. ستئنافامجلس 

_____________________________________ 
 416, 1992, p  Droit pénal des affaires, 8° édition, Armand Colin, Paris LANGUIER Jean,5                                                             

 
6Monserion Jean  Marc, Selinkey VERONIC, le droit français de la concurrence  
  2° édition, Litec, Paris, 1998, p 140, repris par   13عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص  
6 LANGUIER Jean, op cit, p 416, repris par  10 ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  
7 Chantal Marie, Boutard Labarde, Cry Canivet, Droit français de la concurrence, LGDJ, Paris 

1994, p 173, repris par 14السابق، ص  اسم المرجععماري بلق  



 الفصل الأول                                التكريس القانوني لمجلس المنافسة و ماهية الضبط
 

12 
 

 يالثانالفرع                                                

                في القانون الجزائري   ظهور و تطور مجلس المنافسة                         

سط وافر في التي تم القيام بها خلال العشرية الأخيرة قد ساهمت بق قتصاديةالاإن الإصلاحات 

، إذ تم تحويل جانب الوطني، و الذي كان له انعكاسات على الصعيد المؤسساتي قتصاديالاتحرير التنظيم 

السلطة العامة ) سلطة الضبط( إلى هيئات جديدة مكلفة بضبط النشاطات التجارية. و قد  ختصاصاتامن 

بموجب  (ملغىال)المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم بإصدار القانون الاقتصادتم تدعيم البرنامج العام لتحرير 

الذي يبين المبدأ العام لتحرير الأسعار و وضع أسس قانون  04/02 رقم و القانون 03/03 مرق الأمر

 9المنافسة و نظم قواعد حمايته عن طريق إنشاء مجلس المنافسة.

ة ـــــلسلكيلات اــــــتواصلت الإصلاحات المتعلقة بالمنافسة تدريجيا للخدمات العمومية ) المواص

ة في ها الأساسيهيئات و أجهزة الضبط تتمثل مهمت(، و تم وضع الخسلكية، الكهرباء، النقل، الغاز...و اللا  

 ير الحسن للمنافسة في السوق المهني.السهر على الس  

دف وضع شروط ـو أمام هذا الوضع أصبح من الضروري تعديل التشريع المتعلق بالمنافسة به

دة للمنافسة، عن طريق سلع و الخدمات و الوقاية من الممارسات المقيـوق الـمنافسة في سـممارسة ال

 10تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة.

 95/06مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم  -أولا: 

واعد ، جاء لوضع الأسس و الق1995جانفي  05المؤرخ في  95/06صدور الأمر رقم  إن  

بنة الأولى لظهور في جو يسوده التنافس إذ يعتبر هذا القانون الل   الاقتصاديينالمنظمة لتصرفات الأعوان 

التي و اقتصاديةالخارجية و القيام بعدة إصلاحات التجارة القانون الجديد أي قانون المنافسة بعدما تم تحرير 

 11، إلى النظام الرأسمالي.الاشتراكيت بالانتقال من النظام د  أ  

دولة كار الاحت ز بانقضاءإذن وضع هذه المنظومة أصبح أمرا مرغوبا منه خاصة، في مرحلة تتمي

عاقد تكون فيه حريات التمما يستدعي بالأخذ بنظام اقتصادي جديد  قتصاديةالاعلى معظم النشاطات 

 تحديد الأسعار .....بمثابة أساس له. ،،التنافس

 95/06ثم إن ممارسة هذه الحريات بصفة عامة نجد إطارها التنظيمي المرجعي في الأمر 

 .حماية و تطوير المنافسة عن طريق إنشاء مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة و الذي يهدف إلى

                                                                                                                                                                                              
ر في يلمجلس المنافسة، دراسة تطبيقية، مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماجست الاستشاريعليان مالك، الدور  8

رجع . مستمد من ناصري نبيل، الم08، ص 2003 -2002القانون، فرع إدارة و مالية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

 .11السابق، ص 
9DIB SAID, « la nature du control juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », Revue banque et droit n 8, novembre /décembre 2001, p 16 repris par ،ناصري نبيل 

  12ص 
 .11ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  10
محمد الشريف، الممارسات المنافية في القانون الجزائري، ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، أطروحة لنيل درجة  كتو11

 61ص . مستمدة من عماري بلقاسم، المرجع السابق،263، ص 2005-2004في القانون العام، جامعة تيزي وزو،  دكتورة
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حداث مثل هذا الجهاز يعد إبداع كبير في المحيط القانوني و المؤسساتي الجزائري ،بحيث إإن 

 12و كعنصر أساسي لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يشكل المادة الأساسية لمعرفة مجالات المنافسة،

 06/ 95ود للإطار التشريعي يع ونشير في الأخير إذن إلى أن الفضل الرئيسي في إنشاء مجلس المنافسة

يعاني من عدة نقائص، مما دفع بالمشرع  ا المظهر الايجابي فان هذا النقلنه و بغض النظر عن هذ أ،إلا  

كهيئة قوية في ترقية إلى إدخال تعديلات الهدف منها تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة قصد الظهور 

 13المنافسة و كذا تدعيم الاتصال مع المحيط الاقتصادي و المؤسساتي.

 03/03مجلس المنافسة في إطار الأمر - ثانيا : 

ات ــــة للمؤسسهذا الأمر جاء بقواعد لتزيد من الفعالية الاقتصادية و ترفع من القدرة الإنتاجي إن  

 المنافسة غير المشروعة.و خاصة حماية الأعوان الاقتصاديين من 

عن  ديةقتصاالاع التنافسي للأسواق و الأنشطة و كان الهدف من وضع هذا النص الجديد هو توسيع الطاب

 طريق تدعيم القواعد الهادفة إلى تصحيح الممارسات التي من شانها عرقلة المنافسة.

المتعلق بالمنافسة جعل المشرع مجلس المنافسة  03/03فان الأمر  95/06للأمر السابق رقم  او خلاف

سلطة إدارية تحت وصاية رئيس الحكومة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي مع الاعتراف له 

 14بممارسة السلطة القمعية لضبط ميدان المنافسة.

 08/12ون ـالقانار ـسة في إطـمجلس المناف -ثاـثال : 

جوان  25المؤرخ في  08/12قم صدور هذا القانون الجديد المتعلق بالمنافسة و هو القانون ر إن  

المتعلق  03/03الغرض منه هو إضفاء الفعالية للقواعد القانونية الموجودة في ظل الأمر  .200815

 08/12بموجب القانون  03/03وجودة في ظل الأمر الأحكام الم مبالمنافسة فالمشرع الجزائري عدل و تم

هذا القانون الجديد أضافت معيار من  23فالمادة  16لتعزيز مكانة مجلس المنافسة في السوق و ذلك

 .17هذا الأخير ستقلاليةا

 

 

 

_____________________________________ 
12ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2008, p 66.  

 .13ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  13
 17عماري بلقاسم ، المرجع السابق ، السابق ، ص  14
 30/03رقم، يعدل و يتمم الأمر 2008يونيو  25الموافق ل  1424جمادى الثاني  21، المؤرخ في 08/12قانون رقم  15

 المتعلق بالمنافسة.
16ALLOUI Farida, l’impact du l’ouverture de marché sur le droit de la concurrence, mémoire 

en vue d’obtention de diplôme de magistère en droit, option droit des affaires, université 

MOULOUD MAMMERI TIZI OUZOU,2011, p 79. 
   :المتعلق بالمنافسة كما يلي 30/03من الأمر  23تعد ل و تتمم أحكام المادة  08/12من القانون رقم  09 المادة 17

 تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة"."
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 : ثـالفرع الثال                                                 

 سةـة مجلس المنافلـتشكي                                         

المعدل و المتمم  08/12لقد تم إعادة النظر في تشكيلة مجلس المنافسة من خلال القانون رقم 

 قتصاديالاجلس من أجل إعطائه دور الخبير المتعلق بالمنافسة و ذلك بتدعيم مكانة الم 03/03للأمر رقم 

و ضمان تطبيق قواعد  قتصاديينالاالتي يرتكبها المتعاملين  لخلاالإة مهام مراقبة السوق و متابعة تأدي

 18المنافسة الحرة.

الفئات  أعضاء ينتمون إلى 9المتعلق بالمنافسة  03/03رقمس المنافسة قبل تعديل الأمر يضم مجل -

 التالية:

و العليا أو مجلس المحاسبة بصفة قاضي أعضوان يعملان أو عملا في مجلس الدولة ، أو المحكمة 

 .مستشار

في مجال أو  قتصاديةالامعروفة بكفاءتها القانونية أو ( أعضاء يختارون من بين الشخصيات ال7سبعة )

من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح من الوزير المكلف  ستهلاكالاالمنافسة و التوزيع و 

ن إف 2008في قانون المنافسة في سنة المشرع الجزائري  ستحدثهاأما من خلال التعديل الذي 19بالتجارة

ثلاث فئات تشمل الفئة الأولى  إلىمجلس المنافسة يتشكل من مجموعة من الأعضاء يمكن تقسيمها 

و  20ثلي جمعية المستهلكينو فئة ثالثة تمثل مم مجموعة من الأعضاء ، و الفئة الثانية كل من المقررين،

 .المعدل و المتمم   03/03 مرق الأمرأعضاء في  9 عضو بدل 12بالتالي 

 فئة الأعضاء -أولا: 

 25و هذا ما تؤكده المادة  مهم بنفس الطريقة التي عينوا بهاعضوا و يتم إنهاء مها 12تتكون من 

 .21«و تنتهي مهامها بالأشكال نفسها»... 03/03مرقمن الأمر 

 ضمن الشخصيات و الخبراء الحائزين على الأقل على شهادة ختيارهما( أعضاء يتم 6فستة )

ي، ــــلقانونا( سنوات على الأقل، في المجال 08س أو شهادة جامعية مماثلة و خبرة مهنية لمدة )ــالليسان

 ة الفكرية.و في مجال الملكي ستهلاكالافي مجال المنافسة و التوزيع و التي لها مؤهلات  أو الاقتصادي

ات أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذأربعة 

اج ـــي الإنتــــف ل،ــــسنوات على الأق 5مسؤولية و الحائزين على شهادة جامعية و لهم خبرة مهنية لمدة 

 و التوزيع و الحرف و الخدمات و المهن الحرة.

 .2008المستهلكين من خلال تعديل قانون المنافسة سنة عضوان مؤهلان يمثلان جمعية حماية 

_____________________________________ 
قم يتضمن تقديم و كيفية تطبيق قانون ر 08ون/مع/صن/مم//189مديرية المنافسة ،منشور وزاري رقم التجارة،وزارة 18

 www.mincommerce.gov.dzالمتعلق بالمنافسة منشور على  03/03المعدل و المتمم للأمر  08/12

 ر يمذكرة نيل شهادة الماجست 08/12و القانون رقم  03/03براهمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر 19

 .  8،ص 2010-2009، في القانون، فرع القانون العام للأعمال ، جامعة بجاية
المعدل و المتمم  08/12المعدل و المتمم بالقانون  03/03حسين ، شرح قانون المنافسة ،على ضوء الأمر  شرواط20

 .95، ص 2012، وفق لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى ، الجزائر ،  10/05بالقانون 
  ، المرجع السابق.ممالمعدل و المت المتعلق بالمنافسة، 03/03من الأمر  25المادة 21
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يات ـتار هذه الشخصـخا، كما أنه ري أقصى القضاة من مجلس المنافسةالمشرع الجزائ ن  نلاحظ أ  

يدل على رغبة المشرع في جعل  ستهلاكالاالمنافسة و التوزيع و و  قتصاديالاو الكفاءات في الميدان 

رض تحقيق توازن المجلس و ضمان ـ، أو بغفي مجال المنافسة قتصادياخبير كة المنافسمجلس 

 22.ستقلاليتها

 لأمرلون وظائفهم بصفة دائمة سواء وفق و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس المنافسة يمارس

 23.المعدل و المتمم له 08/12رقمأو القانون  03/03 رقم

 فئة المقررين -ثانيا: 

نهم بموجب ـم تعييـ( مقررين و يت05و مقرر عام  و خمسة )يضم حاليا مجلس المنافسة أمين عام 

، 03/03 مـرق للأمرالمعدل و المتمم  08/12رقممن القانون  2624رئاسي و هذا ما نصبته المادة  مرسوم

ليسانس أو شهادة جامعية مماثلة و خبرة مهنية  شهادة و يجب أن يعينوا من بين الحائزين على الأقل على

على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم بعدما كان مجلس المنافسة وفق للأمر ( سنوات 05)لمدة

 .كر عددهم و لا شروط تعيينهمالمتعلق بالمنافسة يضم أمين عام و مقررين دون ذ 03/03رقم

 .25العلمية و الخبرة الميدانية تساعدهم على إجراء تحقيق لاتسامها بالحركية و التعقيد المؤهلةإن هذه 

ن التشكيلية الجماعية لمجلس المنافسة تعد كأساس على استقلاليته باعتبارها أنها تحقق التوازن بين كما أ

التشكيلية الجماعية ليست المعيار قرارات جماعية، لكن  تخاذاو تضمن  عدة فئات يعينها مجال المنافسة.

السلطات الإدارية المستقلة بل أن طريقة تعيين الأعضاء و المدة المحددة  ستقلاليةاالوحيد المعبر عن 

 .26ستقلاليةالا هذه لممارسة مهامهم أيضا من بين ضمانات تدعيم

 جمعية حماية المستهلكين مثلوا -  ثالثا: 

لان عضوان مؤهلان يمث» في فقرتها الأخيرة 08/12من القانون  24بالنظر إلى أحكام المادة 

 «.حماية المستهلكجمعيات 

أن  ن حماية المستهلك و قمع الغش نجدالفصل السابع من قانومن و بالنظر إلى الباب الثاني 

جمعية حماية المستهلك هي كل جمعية منشأة » :المشرع الجزائري قد أشار إلى هذه الجمعية على أنها

 27.«و توجيهه و تمثيله هتحسسيطبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه و 

ة ـما يمكن استنتاجه من خلال هذه المادة أن تمثيل جمعية حماية المستهلكين في مجلس المنافس

 قتصاديالاجلس المنافسة لتحقيق الفعالية يكون لهدف ضمان الاستقلالية و النزاهة بإشراكه في أعمال م

 28الشرط يجب أن يكون العضوان مؤهلان في الجمعية. في البلاد و لتحقيق هذا

  

_____________________________________ 
 .46شرواط حسين ، المرجع السابق ،ص 22
 المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03/03أمر رقم  23
 .46شرواط حسين، المرجع السابق، ص 24
 .263كتو محمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 25

26  ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeiss, 2012, p 39.  
، 15، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد 2009فيفري  25المؤرخ في  03/09من القانون  21المادة  27

 .2009مارس  08صادر في 
 .48شرواط حسين، المرجع السابق، ص 28
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 لمبحث الثانيا

 نطاق اختصاص مجلس المنافسة

تحت تأثير المنافسة يلجأ المتعاملون الاقتصاديون في غالبية الأحيان إلى مضاعفة قوتهم 

الحرة بحيث يسعى هؤلاء إلى  في السوق عن طريق استعمال أساليب تتنافى مع قواعد المنافسةالاقتصادية 

ث ــــال البحـــــي مجــحاجيات المستهلكين و تحقيق الأرباح مما يفرض عليهم بذل جهود مستمرة ف ةتلبي

و التطوير و الابداع، و من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح قد يحاول البعض منهم تقليص عدد 

قانونية توصف بالممارسات المنافية للمنافسة، الهدف منها منافسيهم أو إقصائهم من السوق بوسائل غير 

الحد من المنافسة أو إلغاؤها و نظرا لخطورة هذه الممارسات لكونها تعيق السير العادي للسوق وفق 

لقواعد اللعبة الاقتصادية فإن معظم التشريعات التي تنتهج اقتصاد السوق قد كلفت أجهزة متخصصة في 

 29الممارسات. متابعة هذا النوع من

من  المتعلق بالمنافسة إلى عدة أنواع 2003جويلية  19المؤرخ في  03/03و يشير الأمر رقم 

 الممارسات المقيدة للمنافسة و التي تكمن فيما يلي:

                                                       (.06الاتفاقات المحظورة )المادة  -

  (.11و  07الهيمنة و التبعية الاقتصادية ) المواد الاستغلال التعسفي لوضعية  -

                             (.12ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي ) المادة  -

كذلك الأمر بالنسبة لمراقبة التجميعات التي قد تؤدي هي الأخرى إلى تشكيل ممارسات مقيدة  -

 30(.22-15للمنافسة )المواد 

في  سفـظورة في )المطلب الأول( حضر التعـدراسة محاربة الاتفاقات المحو عليه سنتطرق إلى 

ضة بشكل وق و التبعية الاقتصادية )مطلب ثان(، منع ممارسة أسعار بيع مخفـمنة على السـية الهيـوضع

 .عاتيالتجمتعسفي )مطلب ثالث( و في المطلب الرابع سنتطرق إلى دراسة مراقبة 

 

 المطلب الأول                                           

 محاربة الاتفاقات المحظورة                                  

منافسة  إن كل اتفاق يهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في سوق معينة يعتبر

 كما يليالمتعلق بالمنافسة 03/03رقممن الأمر  06منافية للمنافسة و هو ما نصت عليه المادة 

دف ــا تهــدمة، عنــة أو الضمنيـتمنع الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقيات و الاتفاقات الصريح» 

 رمي إلى:أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما لاسيما عندما ت

 فيها.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية  -

_____________________________________ 
 .40بلقاسم، المرجع السابق، ص عماري  29
 .62ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  30
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 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني. -

 .مويناقتسام الأسواق أو مصادر الت -

 .انخفاضهاعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

 31.«تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين -

 :الفرع الأول                                             

 شروط محاربة الاتفاقات المحظورة                             

حظور ميخضع تطبيق نص المادة السابقة إلى توفر بعض الشروط حيث أنه لاعتبار اتفاق ما بأنه 

 :لابد من توفر بعض الشروط و المتمثلة فيما يلي

 وجود الاتفاق. -أولا: 

م هذه قيدة للمنافسة بين المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين يتطلب قياإن حضر الاتفاقات الم

 42الاتفاقات واستيفاء شرط وجودها، حسب ما يتطلبه قانون المنافسة.

و تعدادها لبعض الاتفاقات المقيدة  06في البداية إلى أن الصياغة العامة التي وردت في المادة  و نشير

و  باالإيجالاتفاقات المحظورة و تباين صورها. فيعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل للمنافسة تدل على تنوع 

هذا الاتفاق، فقد يكون صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا،  يهم بعد ذلك الشكل الذي يكتسيها القبول و لا

حقيقي أو عبارة عن عمل مدير، أو ترتيبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة و لا يهم في نظر  اتفاقأو 

 32قانون المنافسة إن كان الاتفاق أفقيا أو عموديا.

نهم، ن فيما بيمن المتعاملين مستقلي : يقصد به تلك الاتفاقات التي تتم بين مجموعةفالاتفاق الأفقي

في  أي أنهم ليس ثمة رابطة تبعية بينهم يقومون بنشاط اقتصادي مماثل و يعملون على مستوى واحد

 السوق.

تلك الاتفاقات التي تتم على مستويات مختلفة في السوق من  : فيقصد بهأما الاتفاق العمودي

الإنتاج و التوزيع، كالاتفاقات التي تبرم بين منتج يتواجد في مرتبة عليا و موزعين يتواجدون في مرتبة 

دنيا على مجرى السلعة إلى المستهلكين تشملها شروط عقدية مقيدة و تستمد هذه الممارسات مرجعيتها من 

من منتج المواد الأولية إلى المستهلكين  انطلاقاو التوزيع أي من الحركة العمودية للبضائع  تاجالإنسلسلة 

و مرورا بالصانع و الموزع حيث تقتضي فرض سعر البيع على الموزع مما لا يسمح له بتحديد هامش 

 33ربحه مما يشكل مساس بحرية تحديد الأسعار في السوق.

_____________________________________ 
 ، المرجع السابق.المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم 03/03 مالأمر رقمن  06المادة  31
 37،منشورات بغدادي،الجزائر،ص03/03قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأ مركتو محمد الشريف،  32
 38الشريف،المرجع،نفسه،صكتو محمد 43
ل، ون الأعماانر في القانون، فرع قيتواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجست44

 .37، ص 2006جامعة بومرداس، 
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ن يتم هناك توافق أو تفاهم بين الأطراف من شأنه أن يؤدي إلى إذا المهم في كل هذه الحالات أ

إعاقة المنافسة الحرة أو تقييدها سواء بتحديد الأسعار أو تقليص الإنتاج أو الحد من تحول السوق 

 34الأسواق أو مصادر التموين. سامتاقن أو ــــللمتنافسي

ن تحديد ماتخاذ قراراتهم بعد التحقيق أو الهدف منه هو المساس بحرية المتعاملين المعنيين في 

ها أسعارهم وفق التعليمات الموجهة لهم و هذا بغض النظر عن كونها أقل من الأسعار التي يمارس

 متعاملون آخرون في نفس القطاع.

 الإخلال بحرية المنافسة -ثانيا: 

ية المنافسة لأن التي يرتبها على حر الآثارإلى جانب تحقق شرط وجود الاتفاق، ينبغي البحث عن 

للمنافسة سواء بالحد منها أو بإعاقتها أو بإخلالها،  فيةحظور هو الذي يكون ذو طبيعة مناالاتفاق الم

التي يتضمنها النص نجد أوجه خاصة و محددة تتمثل في مجموعة  فاقاتللإتفبالإضافة إلى الحضر العام 

 35من الممارسات تعتبر بمثابة أساليب للإخلال بالمنافسة الحرة.

أخذ في يو بالرجوع إلى أحكام المادة من قانون المنافسة فإنها واضحة في هذا الشأن، بحيث لا 

الحد أو  دف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أوالحسبان سوى الاتفاقات )صريحة كانت أو ضمنية( و التي ته

 الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما.

فموضوع الاتفاق يقصد به في الحقيقة النية معه، بحيث يكتفي لاعتبار اتفاق ما محظور أو مجرد 

انصراف نية الأطراف إلى إعاقة أو تفيد المنافسة الحرة دون ضرورة تحقيق الأهداف غير المشروعة 

 36.ضة للمنافسةالمناه

د المشرع ق أما بالنسبة لأثر الاتفاق فيقصد به كل من الأثر المحقق و كذا المحتمل خاصة مع العلم بأن

 «.يمكن أن تهدف» استعمل عبارة 

د يكون قحيث أن تأثير الاتفاق سلبا على المنافسة بمنعها أو الحد منها أو الإخلال بقواعدها 

ه ـما بأن اقاتفا و محتملا فقط، و بالتالي فإن شرط الإخلال بحرية المنافسة يعد أساسا لتكييف ـــمتوقع

كل فسة لا تشوع و محظور. لذلك فإن الاتفاقات التي لا تهدف أو لا يترتب عنها مساس بقواعد المناـــممن

 ممارسة منافية للمنافسة و لا تقع تحت طائلة المادة المشار إليها أعلاه.

هدف من هذه الاتفاقات نخص بالذكر تجمعات المؤسسات و مجموعات النقابات المهنية التي تو 

فة ما ستوجب معري. مما الخإلى تنظيم المهن و تبادل المعلومات التقنية أو المعلومات المتعلقة بالتسيير... 

 إذا كان موضوع الاتفاق المذكور.

 الاتفاق و الإخلال بالمنافسة العلاقة السببية بين -ثالثا:  

يتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي الحق بحرية المنافسة في السوق من فعل 

و من خلال هذا الشرط نستخلص بأنه يجب أن تكون  37القائم بين الأطراف المتواطئة فيه الاتفاق المعني

_____________________________________ 
 .38، المرجع السابق، ص 03/03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر 45
 .60ناصري نبيل، المرجع السابق، ص 46
 .57عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص 47
 .70ناصري نبيل ، المرجع السابق ،ص48
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التي تجري بين الأطراف ، وما تخلفه هذه الاتفاقات من هناك علاقة سببية بين عملية التشاور و الاتفاقات 

أثار سلبية على حرية المنافسة في السوق و عليه متى توفرت هذه الشروط الثلاثة السابقة يصبح العمل 

 38مدبر و يحضر الاتفاق بعد دراسة معمقة من طرف السلطة المكلفة بالمنافسة.

 

 :الفرع الثاني                                                  

 الاستثناءات الواردة على خطر الاتفاقات                               

لجزائري محظورة تمس بحرية المنافسة إلا أن المشرع ا اتفاقاتو لأن لكل قاعدة استثناء فهناك 

 49من الخطر إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون. استثناها

 :على أنه 03/03رقم03من الأمر  9و في هذا المجال نصت المادة 

ي ـريعأعلاه الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تش 7و  6لأحكام المادة لا تخضع "

ؤدي إلى تطبيق له يرخص بالاتفاقات و الممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها ت اتخذأو تنظيمي 

 رةــــلصغياات ــاح للمؤسســـالسما ــن شأنهــــأو تقي أو تساهم في تحسين التشغيل أو م اقتصاديتطور 

ات ـــتفاقوى الاــم ســذا الحكــن هـــد مــــــو المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق، و لا تستفي

 .و الممارسات التي كانت محل ترخيص مجلس المنافسة"

 :تالاتفاقار حظمشرع استثنى الحالات الآتية من مما سبق نلاحظ أن ال

 إذا وجد نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيق له. -

 مساهمة الاتفاق أو الممارسات في التقدم الاقتصادي و التقني. -

 تسهيل الاتفاق أو الممارسات في تحسين التشغيل. -

في تعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التنافس في  مساهمة الاتفاق أو الممارسات -

 39السوق.

 

 الفرع الثالث                                           

 جزاء الاتفاقات المحظورة                                        

رض منه ـأو الغ له يكون موضوعهـفاقات مهما كان شكـرام اتـن بإبـإن قيام الأعوان الاقتصاديي

ييد المنافسة الحرة، تجعل تصرفهم باطلا بحيث يبطل طل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق ـهو تق

، و تنص المادة 40من قانون المنافسة 12، 11، 10، 7، 6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات " يتخذ مجلس المنافسة أوامر : من قانون المنافسة على أنه 4541

_____________________________________ 
. 

 المتعلق بالمنافسة،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق. 03/03 مالأمر رقمن  09المادة  39
 .49عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص  40
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03/03 مالأمر رقمن  45المادة  41
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المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها من 

ات مالية إما نافذة فورا و إما في الآجال التي يحددها عند عدم بوقكما يمكن أن يقرر المجلس عاختصاصه 

 تطبيق الأوامر..."

أن مجلس المنافسة يتدخل أولا بواسطة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد  يفهم من نص المادة

للممارسات المقيدة للمنافسة، و في حالة عدم تطبيق الأوامر الصادرة عن المجلس من طرف الأعوان 

ات مالية عن كل يوم تأخير و يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة ـرر عقوبـالاقتصاديين المعنيين يق

غير  من % من مبلغ رقم الأعمال12من هذا الأمر بغرامة لا تفوق  14منصوص عليها في المادة كما هو 

 مرق الأمر% في ظل  7و التي كانت  ،42الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة

03/03.43 

الية في تنظيم الممارسات المفيدة للمنافسة يأما بالنسبة لكل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احت

 .44و في تنفيذها كما هي محددة في هذا الأمر بغرامة مالية قدرها مليوني دينار 

ات و فيما يخص المؤسسات التي تعتمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلوم

ك بناء على ألف دج و ذل 800جاوز مبلغ يمكن للمجلس إقرار غرامة لا تتالمطلوبة أو تتهاون في تقديمها 

معلومات المطلوبة من الأمر المتعلق بالمنافسة أو التي لا تقدم ال 51تقرير مقرر .و هذا طبقا لأحكام المادة

 في الآجال المحددة من قبل المقرر

 .45يمكن للمجلس أيضا أن يحكم بغرامة تهديديه لا تقل عن مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير 

 :الثانيالمطلب                                                

 والتبعية الاقتصاديةالتعسف في وضعية الهيمنة على السوق  حضر              

د حغير ممنوع في  السوقيسمح لها باكتساب مركز قوي في  والذي إن الحجم الكبير للمؤسسة 

د ـلحدف منها ايمنع القانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصادية خاصة عندما يكون اله و إنما ذاته،

تصادي في عن ممارسة النشاط الاق الآخرينالمنافسين  إقصاءبحرية المنافسة الحرة عن طريق  الإخلالو 

 السوق.

ل التعسفي للقوة نص الأمر الجديد المتعلق بالمنافسة على نوعين من الاستغلا الإطارو في هذا 

أمل الثاني يتمثل في  (اول)فرع يتمثل الأول في التعسف في وضعية الهيمنة على السوقالاقتصادية 

 )فرع ثاني(.46الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية

 

_____________________________________ 
 12-08من القانون رقم  26، المتعلق بالمنافسة، المعد لة بموجب المادة 03/03من الأمر رقم 56المادة   42
 المتعلق بالمنافسة،  المعدل و المتمم،المرجع السابق. 03/03من الأمر رقم  56المادة  43

  المادة  57 من الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم المرجع السابق.44

55 المادة 28 من القانون 12/08 تعدل أحكام المادة 59 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم ، المرجع   

 السابق

  عماري بلقاسم ، المرجع السابق ص 6446
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 :الفرع الأول                                            

 .التعسف في وضعية الهيمنة على السوقحضر                          

 :( من قانون المنافسة على أنه07) تنص المادة

يحضر كل تعسف ناتج عن وضعية الهيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء »

 47«.....منها.

جموعة فعل مؤسسة أو مالتعسف الناتج عن الهيمنة على السوق أو على جزء منه غالبا ما يكون من  إن

ضي التطرق يقت المادةأعلاه تمنع هذا التعسف كذلك فان تطبيق هذه  إليها، فالمادة المشار المؤسساتمن 

ى جزاء ثم التطرق إلتحديد وضعية الهيمنة )أولا( ثم دراسة التعسف في وضعية الهيمنة )ثانيا(  إلى

 .التعسف في وضعية الهيمنة )ثالثا(

 تحديد وضعية الهيمنة -أولا : 

يا ـيسـب دورا رئــها بأن تلعـمح لـع يسـد في موضـواجـسة تتـل مؤسـمنة كـعية هيـون في وضـتك

منافس آخر توفير بدائل معتبرة سواءً لزبائن لع و الخدمات، دون أن يكون بمقدرة أي ــسـوق ما للــفي س

 .48عيةدي المؤسسة المتواجدة في هذه الوضأو مور  

ن غالب الأحيان ترتبط هذه الوضعية بالقوة الاقتصادية التي تعطي للمؤسسة أو العو و في

خي كنه من توالاقتصادي القدرة الكافية على التصد ي للمنافسة الفعلية على مستوى السوق المعنية، إذ تم

 سلوك مستقل إزاء منافسيه بجعله لا يتأثر بإستراتيجيتهم.

، يجب في وضعية هيمنة الاقتصاديمؤسسة الاقتصادية أو العون و من أجل تحديد ما إذا كانت ال

 البدأ بتعريف السوق المعنية، ثم نقوم بتحديد السوق.

 1- :تعريف السوق المعنية 

ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه العروض و الطلبات أو  le marché pertinentيقصد بالسوق المعنية 

و التي يعتبرها المشترون أو المستعملون كبديلة فيما بينهم، دون أن تكون قابلة  للاستبدالالخدمات القابلة 

 .49للاستبدال مع غيرها من السلع أو الخدمات المعروضة

فه المرسوم التنفيذي الصادر في سنة  الذي يحدد مقاييس التي تبين أن العون  2000و قد عر 

 جزء من السوق المرجعي لتحديد وضعية الهيمنة، الاقتصادي في وضعية هيمنة بأنه: " يقصد بالسوق أو

_____________________________________ 
  المادة 7 من الأمررقم 03/03 المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم المرجع السابق.47

48  CHAPUT Yves, Le droit de la concurrence, que sais-je, presse Universitaire de Paris, 

juillet 1991, p 42,repris par 81ص  ةناصري نبيل، المرجع السابق.  
49  LELOUP Jean Marie, « caractères généraux de droit de la concurrence », Revue de 

Jurisprudence commerciale, Avril 2000, p 83. 
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السلع و الخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة 

 .50الجغرافية"

 .المعنية ة يشكل العنصر الأساسي في تعريف السوقلالتعريف يتبين لنا معيار المباد و من خلال هذا

 يعوض الزبدة. توجانم" نالمار غريفمثلا في سوق المواد الدسمة، تعد " 

 2- تحديد السوق : 

ن أساسية في قانو وسيلة تحليل  «la délimitation du marché»تحديد السوق المعنيةيشكل 

بقياس سمح يمن خلال قياس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة ، الأمر الذي لى ذلك المنافسة ، و يتج

 .سلطة الهيمنة لمؤسسة ما

ثم إن استخدام مصطلح السوق السلعي يفترض البحث عن موضوع مشترك للعرض و الطلب 

كذلك البحث عن المجال الإقليمي الذي يلتقيا فيه ، أي أنه لا يمكن الوقوف على موقع الهيمنة إلا بإبرام 

 .51المعايير التي تساعد على تحديد السوق

  -1-2    المبادلةمعيار :critère de substituabilité 

ر في يعتبر هذا المعيار الموضوع أو العامل المشترك بين العرض و الطلب ، بحيث يقتضي الأم

ي طبيعة كلن سعره في ارتفاع ، أ إذا آخراستبدال منتوج معين بمنتوج  إمكانيةهذه الحالة البحث عن 

بديل و بديلة . و في هذا المجال نميز بين الطلب الالتي تؤدي في ضوء توفر سلع السلعة أو الخدمة 

 .العرض البديل

 الطلب البديل : 

من المعروف أن كل زيادة تطرأ على سعر معينة عادة ما تؤدي إلى انصراف العملاء إلى  

سلعة أخرى مشابهة لها تقوم بنفس الغرض ، أي إشباع ذات الحاجة مما يعني أن يكون ذمة تشابه بين 

،و من ثمة يكون هناك 52لاستعمال ، بحيث تقوم كل سلعة مقام الأخرى في الأداء المطلوب السلع في ا

يحدد بواسطة  إنماتحول للزبائن بين تلك السلع و التي في الأخير تتضمنها سوق واحدة ، فسوق السلع 

سلع بديلة فحسب من قبل الزبائن ، و نشير إلى أن الطلب البديل لا ينحصر على التبادل المعقول بين السلع 

 53و إنما يمتد أيضا إلى الخدمات التي تقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

 

 

 

_____________________________________ 
و الذي يحدد المقاييس التي تبين أن  2000أكتوبر  14، المؤرخ في 2000/314من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة 50

، ل سنة 61العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذا مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، ج ر، عدد 

 تعلق بالمنافسة.الم 03/03 مالأمر رقو لقد ألغي هذا المرسوم بصدور  2000
 .83ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  51

52احمد عبد الرحمن الملحم،"مدى مخالفة الاندماج و السيطرة لأحكام المنافسة التجارية"، مجلة الحقوق ، عدد4 ، الصادرة 

48، ص  1995في سبتمبر   

  عماري بلقاسم ، المرجع السابق ، ص 5253
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 :العرض البديل 

ؤسسة يتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن مدى توفر عروض بديلة لتلك المقدمة من طرف الم

ما ة لها عندو السلعة البديلالمعنية أي البحث عن مدى استعداد متعاملين آخرين على توفير تلك السلعة أ

 يكون ثمة زيادة في سعر السلعة الأصلية.

، بحيث أنه في بعض الحالات نجد مطروح هو صعوبة توفير بديل مطابقشكال الو لكن الإ

سلعتين مختلفتين تعتبران من سوق واحدة نظرا كون المستهلكين يعتبرونها كافية لإشباع نفس الحاجات، 

 .54واحدة يان إلى سوق مما لا يجعلها لا تنتم

بعض  ، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي ، و كذلك القضاء الفرنسي إلى إيجادو أمام هذه الصعوبة

 المعايير يعتمد عليها في اختيار العرض البديل و التي تتمثل فيما يلي :

مدة الاستعمال و كل الخصوصيات التي مثلا دراسة المنتوج سواء من حيث الشكل أو التشكيلة،  -

زد على ذلك الحاجة التي يليها هذا المنتوج بناء على الرغبات و ما يفضله .55تميزه عن غيره 

 المستهلكون.

ختلفة بحيث يسمح لنا بالفصل بين أسواق م circuits de distributionدراسة منافذ التوزيع  -

 .المنتوجات من نفس الطبيعة و نفس الاستعمال

وق ــــــــترتيبا على ذلك فان المصانع التي تحتوي على خطوط مختلفة تتكيف وفقا لمعطيات الس

أخرى من  و احتياجاته، أي أنه في وقت معين تقوم بإنتاج سلعة معينة و في وقت آخر تتولى إنتاج سلعة

لى سبيل عالمصنع بصنعه تضمنه سوق واحدة ، و  نفس الطبيعة و مع استعمالات مختلفة ، فان ما يقوم به

و ورق  إنتاجها باختلاف الفترات بحيث تقوم أحيانا بصناعة الدفاتر المثال فان مصانع الورق يختلف

 .(1التغليف تضمنها سوق واحدة ، و هي سوق إنتاج الورق)

اعتبار برض البديل و من خلال دراستنا للمنهجين يتبين لنا بأن الطلب البديل أضيق نطاق من الع

إلى  ثاني ينظرأن الأول ينظر إلى تحول العملاء إلى طلب سلعة أخرى تقوم مقام السلعة الأصلية ، بينما ال

 مدى استعداد المتعاملين الاقتصاديين إلى توفير السلعة البديلة أو الأصلية.

تعين عليه الانتقال إلى تحديد أخيرا، و بعد انتهاء مجلس المنافسة من تعيين أو تحديد السوق المعنية، ي

 56السوق المعنية من الناحية الجغرافية.

 : معيار التحديد الجغرافي   2-2 

سبق أن عرفنا السوق المرجعي بأنه المكان الذي تتلاقى فيه العروض و الطلبات ، لهذا و حتى 

يتمكن مجلس المنافسة من الوقوف على مدى توفر وضعية الهيمنة في السوق يجب تحديد الرقعة 

ة كما إذ أن سعة السوق تختلف باختلاف النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المؤسسالجغرافية لهذه الأخيرة 

_____________________________________ 
54 MARIE Chantal, BOUTARD, Labarde, CANIVET GUY, Droit français de la concurrence, 

repris par 83 ناصري نبيل ، المرجع السابق ص 
55LELOUP Jean Marie, «caractères généraux du  droit  de la concurrence », Revue  de 

jurisprudence commerciale, op, cite p .83 

  عماري بلقاسم، المرجع السابق ، ص 5456
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أنه يجب الأخذ في الاعتبار امتداد خدمات المؤسسة على طول إقليم الدولة أم أنها تقتصر فقط على جزء 

منه ، و في هذه الحالة الأخيرة نكون أمام سوق محلية ، و بالتالي تكون الهيمنة على جزء من السوق 

 .57المعنية 

تي تمارس ـغرافية الـطقة الجـالمنعي إذا يقتضي البحث عن ـوق المرجـفالتحديد الجغرافي للس

سة نشاطها في الإنتاج و التوزيع بحيث يمكن أن تقتصر على منطقة معينة أو مكان معين ـها المؤســفي

معزول أو بعيد إذا كانت مثلا وسائل الاتصال صعبة أو تكلفة النقل مرتفعة ، و قد يتعلق الأمر بسوق 

 .58مستوردا داخلية أو عالمية إذا كان المنتوج

على  و يتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقديرية في تعيين حدود السوق الجغرافية معتمدا في ذلك

 .جملة من الاعتبارات الموضوعية المشار إليها

تأثيره المباشر على اكتمال موقع  إلى نظرالود السوق له أهمية بالغة ، بو عليه فان تعيين حد

محل المنافسة التي قيدت بفعل الهيمنة . و بالتالي فبعد القيام بتحديد ب يتعلقلاسيما فيما و إخفاقهالهيمنة أو 

السوق المعنية من حيث السوق السلعي و الجغرافي نتساءل عن المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي 

 59في وضعية الهيمنة؟

 : المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة -3

تكون هذه المعايير وليدة التجربة  حتىلاجتهاد لالخصوص يحبذ المجلس فتح المجال  و في هذا

 الآخرأن هناك جملة من المعايير يمكن الاستئناس بها البعض منها كيفية و البعض و البعض  إلا الميدانية.

 2000أكتوبر 14المؤرخ في  2000/314من المرسوم التنفيذي رقم  02نوعية. و لقد جاءت المادة 
 2حيث استعمل في مضمون نص المادة  حدد هذه المعايير على سبيل الحصرغير أن المشرع لم ي60

و من ثم يكون من صلاحية مجلس المنافسة الاعتماد غيرها من « على الخصوص»المشار إليها عبارة 

 المعايير أو المقاييس التي تحدد وضعية الهيمنة التي يتواجد فيها العون الاقتصادي .

ة من ذكر أي مقياس لتقدير قالمادة الساب لخلو كر أن ذكر هذه المقاييس ضروريالجدير بالذ و

قد ألغى المرسوم التنفيذي رقم  03/03الممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية الهيمنة ، إلا أن الأمر رقم 

 61المذكور أعلاه . 314، 2000

 يير الكيفية.يتعين علينا التطرق إلى المعايير الكمية ثم إلى المعا 02أجل تحليل نص المادة  و من

 

 

_____________________________________ 
 ناصري نبيل ، المرجع السابق ص 84 57

  كتو محمد الشريف ، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ، مجلة الإدارة ، عدد53 .سنة2002 ، ص 5158
  عماري بلقاسم، المرجع السابق ، ص 59.54

ة ـــهيمن ، المحدد للمقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية 2000أكتوبر  14المؤرخ في  ، 2000/314أمر 70

وم بصدور و قد الغي هذا المرس 2000لسنة  61بالتعسف في وضعية الهيمنة ، ج ر عدد  و كذا مقاييس الأعمال الموصوفة

  .المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم 03/03 مالأمر رق
درسة العليا قوعراب فريزة ، ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الم 71

 . 8،ص 2008للقضاء ، الجزائر ، 
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 :ير الكميةالمعاي

صادي من الأمور التي تبين موقع الهيمنة هو مقدار الحصة السوقية التي يحوزها العون الاقت

 سوق.بالإضافة إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المؤسسة على مستوى ال

 :حصة السوق  -

و يقصد بها تلك الحصة التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي يحوزها كل عون 

الموجودين في نفس السوق و أحسن مثال على ذلك وضعية الاحتكار  الآخرينمن الأعوان الاقتصاديين 

أغلبية  أوالتي تمكن المستفيد منها على مستوى سوق معينة من احتلال موقع هيمنة عن طريق اكتساب كل 

و فيما يخص تحديد حصة السوق فإنها تحدد بالعلاقة بين رقم أعمال العون الاقتصادي 62السوق . حصص

 63مال جميع الأعوان الاقتصاديين الموجودين في نفس السوق. المعنى و رقم أع

تل % تح50كما يرى مجلس المنافسة الفرنسي بأن المؤسسة التي تملك على مستوى سوق ما حصة تفوق 

 موقع هيمنة على هذا السوق

 :تجمع القوة الاقتصادية -

لهيمنة اترتكز القوة الاقتصادية في يد مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات فإنها تحتل موقع  عندما

 (:3و يمكن تقديرها من خلال عناصر متعددة منها )

 عدد و أهمية الاتفاقيات المالية و الاقتصادية المبرمة مع المجموعات الأخرى -

 الأعوانالقدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمييز غير العادل بين  -

 .سهولة الحصول على مصادر التمويل -

 خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفوقها في التسيير و الابتكار التقني . -

 ايير.المعو بالتالي تشكل القوة الاقتصادية التي تتمتع بها مؤسسة ما على مستوى السوق إحدى هذه 

 المعايير الكيفية: 

ين بالإضافة إلى المعايير السابقة الذكر هناك عوامل أخرى ذات طابع كيفي يمكن أخذها بع

 الاعتبار في تحديد مدى تكون وضعية الهيمنة و منها :

 يتتوفر لدى العون الاقتصادي المعنالامتيازات القانونية أو التقنية التي  -

 يدي المعنيازات لدى العون الاقتصاالامتفيتعين على مجلس المنافسة في هذه الحالة إثبات توفر هذه 

ع ــن الموقو ذلك عن طريق البحث عن الوسائل التقنية المستعملة و كذا الوضعية التي يتواجد عليها كحس

 و الوصول بالأفضلية لبعض مصادر التمويل

ن ـــــــاقتصاديي العلاقات المالية و التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان -

 و التي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع.

_____________________________________ 
 عماري بلقاسم، المرجع السابق ، ص 5562

الاقتصادي في وضعية هيمنة و المحدد للمقاييس التي تبين أن العون ، 2000/314من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  
 كذا مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، المرجع السابق.63
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مثلا فيما يخص الالكترونيات فانه في نظر  SAMSUNGفبالنسبة لعلامة  :الشهرة أو العلامة -

 المستهلكين تعد علامة ذات شهرة كبرى.

 يالمعنامتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي  -

بحيث أنه قد يتطلب موقع الهيمنة علاوة على ما سبق تحليل الوضعية التنافسية على التنافسية:الوضعية  -

مستوى قطاع معين للتأكد من قدرة المتعامل الاقتصادي على الاحتفاظ بموقعه رغم المنافسة الحادة التي 

 .64قبل المتعاملين الآخرين في السوقيتعرض لها من 

 التعسف في وضعية الهيمنة -ثانيا : 

يمنة على ( المشار إليها سابقا نفهم بأن وضعية الاحتكار قد تمثل وضعية ه07وفقا لنص المادة )

الذي مر السوق إذ كانت المؤسسة المعنية تشمل على جميع حصص السوق أو على القسط الأكبر منها . الأ

( فهو 1تصادية )صفة قد حققت تمركزا أكيدا للقوة الاقبالتالي تكون بهذه اليجعلها لا تخضع لأية منافسة، و

 95/06يختلف عن ما نص عليه قانون المنافسة السابق أي الأمر 

ففي هذه الحالة فان الفعل المحضور لا يتجسد في مجرد هيمنة على السوق و إنما يتمثل في استغلال هذه 

، فكما هو معروف منذ القدم فان كل من يحوز على السلطة يكون قابلا للتعسف بها ، لأن كل 65الهيمنة 

متعامل اقتصادي يسعى دائما وراء تحقيق موقع هيمنة و سيطرة في السوق ، ة لا شك أن السعي لتحقيق 

،و عليه لا بد علينا  66ذلك يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة ، إن لم يكن مقترنا بالتعسف في استعمالها

البحث في مفهوم التعسف في وضعية الهيمنة الذي يستلزم دراسة هذه الممارسات التعسفية ثم الحكمة من 

 حضرها .

 : الممارسات التعسفية -1

تجارية لوكات التتمثل الممارسات التعسفية التي يمكن أن تصدر عن المؤسسة المهيمنة في تلك الس  

تكبها ي ترو الت اقدية التي تتجاوز حدود المنافسة الاقتصادية العادية و الطبيعيةالتعاقدية أو ما قبل التع

 و الحصولأاليين أو المحتملين حلم يكن هدفها سوى القضاء على المنافسين ال مؤسسة في وضعية هيمنة إذا

ابع طللضرر الاقتصادي التي ترتبها هذه الممارسات اعتبرت ذات  اطرنعلى امتيازات غير مبررة ، و 

 .غير عادي

سة المؤسكاستغلال  03/03( من الأمر رقم 07و من أمثلة هذه الممارسات ما نصت عليه المادة )

ذلك تقليص ن الدخول في السوق أو المنع من ممارسة النشاط التجاري فيها ، و كلوضعيتها بمنع منافسين م

قتسام االتقني و  بة الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطورأو مراق

 واق أو مصادر التموين.ــــالأس

 على تتمثل في الممارسات التي تستجيب حالات أخرى 2000/314وم التنفيذي رقم و يضيف المرس

 الخصوص للمقاييس الآتية :

_____________________________________ 
  ناصري نبيل ، المرجع السابق ،ص 8864

75جلال مسعد ، مبدا المنافسة الحرة في القانون الوضعي ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون جامعة مولود معمري 65

92،ص2002وزو ، ، تيزي  

  ناصري نبيل ، المرجع السابق ، ص 8966
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 لدخول إلى السوق و مراقبته أو سيرها.المناورات التي تهدف ا -

 المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة . -

لمتعلق ا 03/03رقمغياب حل بديل بسبب هذه الوضعية الاقتصادية و تعتبر هذه الحالة قبل صدور الأمر  -

ر لسالف الذكابالمنافسة بمثابة وجه ثان لحالة التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق أما بعد صدور الأمر 

 خصص لها المشرع مادة وحدها ، و هذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.

 : الحكمة من حضر التعسف في وضعية الهيمنة 2-

و أن هيمنع قانون المنافسة الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة و لعل الحكمة من هذا الحضر 

ة ة التفاوضيالمشرع أراد من خلال ذلك تحقيق التوازن في العقود المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القو

طرته و من خلال سي  ، و ذلك عن طريق منع إساءة استعمال القوة الاقتصادية التي يحوزها الطرف القوي

فية ط التعس، و بالتالي حماية الطرف الضعيف عما ينجز من الشرومعظم حصص السوقاحتكاره لجميع أو 

 .عن الهيمنة على السوق

و بناء على ما سبق فمن أجل إعادة التوازن في العلاقات التعاقدية ، و لاسيما بعد ظهور مؤسسات 

صبح من الضروري منع التعسف في استخدام وضعية الهيمنة على قوية في مجالات الإنتاج و التوزيع ، أ

 67السوق حسب ما حدده قانون المنافسة 

و تستبعد المنافسات التي ليس لها غرض أو أثر هنا في المنافسة ، كما تستبعد أيضا الممارسات التعسفية 

المتعلق بالمنافسة  03/03مر ( من الأ09التي من شأنها تحقيق التقدم التقني أو الاقتصادي طبقا للمادة )

 .68المعدل و المتمم

 جزاء التعسف في وضعية الهيمنة -ثالثا : 

قانونا، و ذلك نظرا لما يحققه من إعاقة  عد الاستغلال التعسفي مهما كان شكله أمرا محضوراي

، و بالتالي فان للسريان العادي للسوق بصفة عامة و المساس بحرية المتنافسين الآخرين بصفة خاصة

فالعقوبات المقررة لهذا التعسف هي نفسها المقررة  69معاقبة الممارسات التعسفية يعد أمر ضروري 

% من رقم أعمال المؤسسة أو العون الاقتصادي 12للاتفاقات المحضورة و هي غرامات مالية لا تتجاوز 

 80بالمنافسة ،المعدل و المتمم المتعلق 03/03من الأمر رقم  56حسب ما هو منصوص عليه في المادة 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 كتو محمد الشريف ،قانون المنافسة و الممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص 67

  انظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 314/2000 المرجع السابق .68
  كتو محمد الشريف ،قانون المنافسة و الممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص 69

  80 المادة56  من الأمر رقم03/03 المتعلق بالمنافسة،المعد ل و المتمم،المرجع السابق    
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 : الفرع الثاني                                                 

 التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية                                   

لا أن السابق كان المنع و الجزاء مفروضا على مجرد التعسف في وضعية الهيمنة في السوق، إفي 

ة ـلمنافسالمتعلق با 1986ديسمبر   1القانون الفرنسي قد أضاف قاعدة جديدة عن طريق الأمر المؤرخ في 

د تأخر في ق، أما المشرع الجزائري تعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةو الأسعار، تتمثل في الاستغلال ال

لسالف ا 2000أكتوبر  14في  المؤرخ 2000/314تنظيم هذه الممارسة إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 «.تحدث هذه الحالة في غياب حل بديل»منه على أنه  5الذكر بحيث أشارت المادة 

 03/03و لمن لم يتم تنظيم هذه الممارسة المقيدة للمنافسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 

التعسف في وضعية  المتعلق بالمنافسة أين خصص لها المشرع مادة مستقلة بعدما كانت صورة من صور

 .70الهيمنة على السوق في ظل القانون السابق للمنافسة 

 تعريف التبعية الاقتصادية-أولا : 

 المتعلق بالمنافسة إلى هذه الممارسة كما يلي: 03/03أشار الأمر 

تلك العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض  يقصد بها»

 .71«التعاقد بالشروط التي تفرضها عليه مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

من خلال التعريف المقدم نلاحظ أن غياب الاحتكار لأحد الشركاء يجعلهم مرغمين على التعاقد 

، و الجدير بالذكر أن القانون لا يعاقب على ما ينجر عن ذلك من شروط تعسفية ممع تلك المؤسسات ، رغ

 72التبعية الاقتصادية و إنما يعاقب على الاستغلال التعسفي لهذه الوضعية .

 73في مجال قطاع التوزيع .و يعود سبب ظهور التبعية الاقتصادية في السوق إلى التركيز الكبير 

لقول بأن من قانون المنافسة على عدم اشتراط علاقة تعاقدية ل 11 كما نلاحظ من خلال نص المادة

بأنها العلاقة  من القانون السالف الذكر عرف التبعية 3، كما أن المشرع في المادة مؤسسة ما في حالة تبعية

 التجارية و بالتالي لم ينص على ضرورة وجود علاقة تعاقدية.

  الاقتصاديةات التعسفية للتبعية الممارس -ثانيا : 

بعض حالات  ىإل والمتممالمعدل المتعلق بالمنافسة  03/03 مرق الأمرمن  11أشارت المادة 

، البيع  التعسف الناتج عن استغلال وضعية التبعية الاقتصادية و تتمثل في رفض البيع بدون مبرر شرعي

... أي تتمحور معظمها حول البيع بسعر منخفض ، ممارسة خصصها القانون بمادة المتلازم أو التمييزي 

واحدة ، مختلفة عن التبعية الاقتصادية و شروط البيع التي تقرها المؤسسة المستغلة لوضعية التبعية 

 ملالمتعا، أي رفض  الآخرينالاقتصادية لمؤسسة أخرى أو تلك التي تضبط علاقاتها التجارية مع الشركاء 

 .الخضوع لشروط تجارية غير مبررة 

_____________________________________ 
 

  عماري بلقاسم ، المرجع السابق ، ص 6071
  المادة 5/3 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة ،  المعدل و المتمم ، مرجع سابق 72

  عماري بلقاسم ، المرجع نفسه ، ص 6173
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 جزاء التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية -ثالثا : 

المتعلق  08/12رقمالمعدلة بموجب القانون  56حسب ما نص عليه قانون المنافسة في نص المادة 

ورة ــــللاتفاقات المحظبالمنافسة فإن العقوبة أو الجزاء المقرر لهذه الممارسة هو نفسه الذي أقره بالنسبة 

٪ من مبلغ رقم الأعمال المحققة بالنسبة للمؤسسة المتعسفة في استغلال 12و هي غرامة مالية لا تتجاوز 

 74هذه الوضعية.

 : المطلب الثالث                                                

 بشكل تعسفيمنع ممارسة أسعار البيع مخفضة                               

خفضة تعسفيا يجب الإشارة بأن البيع بأسعار إلى تحديد مضمون البيع بأسعار م قبل التطرق

 03/03 مرق الأمرمنخفضة تعسفيا كممارسة منافية للمنافسة لم يعرفها القانون الجزائري إلى في ظل 

ا قبل هذا الأمر فكان الحديث حول البيع بالخسارة المنصوص عليه في القانون  المتعلق بالمنافسة. أم 

 .95/06 مرق الأمربموجب  1995. ثم في قانون المنافسة سنة 75المتعلق بالأسعار 89/12رقم

ا القانون الفرنسي قبل  رادة التشريعية لكن الإ -إعادة البيع بالخسارة–كان يمنع ممارسة  1996أم 

التي  الفرنسي في القانون التجاري 420من المادة  05الفرنسية استدركت النقص عن طريق إضافة الفقرة 

و عليه سنتطرق أولا إلى تعريف البيع بأسعار مخفضة ثم  76تمنع ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا

ا في الأخير إلى عناصره ثانيا و كذا إلى تمييز البيع بأسعار مخفضة تعسفي ا عن البيع بالخسارة ثالثا أم 

 سنتطرق إلى أحكام البيع بأسعار مخفضة تعسفيا.

 : الفرع الأول                                                     

    ضةفخمتعريف البيع بأسعار                                            

حيث  03/03من الأمر  12خفضة بشكل تعسفي ورد في نص المادة إن خطر البيع بأسعار م

خفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة ض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع متنص المادة: " يحضر عر

دف ــــبتكاليف الإنتاج و التحويل و التسويق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن ته

و عليه فحسب المادة  77سسة أو عرقلة أحد منتوجاتها في الدخول إلى السوق"أو تؤدي  إلى إبعاد مؤ

ات ــة للمؤسســـــــــواء بالنسبـــــالسالفة الذكر فإن البيع يشكل خطر على المصلحة العامة أو الخاصة س

المنافسة أو المستهلكين إذا ما تم بشكل تعسفي حيث تؤدي هذه العملية إلى إزاحة المؤسسات أو المنتوجات 

 و هي وضعية تحدث أثار سلبية بمصلحة المؤسسات المنافسة. احتكارمن السوق لغرض تحقيق 

 

 

_____________________________________ 
 المرجع السابق. منافسة ، المعدل و المتمم،المتعلق بال 03/03 رقم  من الأمر  56المادة   74
 .)ملغى( 1989يوليو  19، يتعلق بالأسعار، ج ر، مؤرخ في 1989يوليو  05مؤرخ في  89/12قانون رقم   75
محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري. دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل  كتو  76

 .176، ص 2005درجة دكتوراه دولة في القانون فرع قانون العام جامعة تيزي وزو، 
 .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، المرجع السابق 03/03 رقم من الأمر 12المادة   77
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 : الفرع الثاني                                                

 خفضة تعسفياعناصر البيع بأسعار م                                 

سة على توفر مجموعة من العناصر لاعتبار أي بيع يشكل ممار 12المشرع في نص المادة  أشار

 ل في:المتعلق بالمنافسة و تتمث 03/03مقيدة للمنافسة و يكون محلا للمتابعة بموجب أحكام الأمر 

 -1  أن يكون البيع موجها للمستهلك : 

خفضة بشكل ممارسة أسعار بيع مض الأسعار أو فإنه " يحظر عر 12من خلال نص المادة 

بيعي أو ط.." فالعلاقة إذا تكون بين المؤسسة و المستهلك الذي يقصد به:" كل شخص للمستهلكين.تعسفي 

 ه الشخصيةمعنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجات

 أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".

و ما نلاحظه من خلال نص المادة السابقة هو أن المستهلك هو الذي يعتبر هدف للعملية 

 الاقتصادية أي إستبعد المشرع علاقات البيع مع باقي الأعوان الاقتصاديين و المؤسسات.

 -2   ممارسة أو عرض أسعار بيع من طرف المؤسسة : 

نص  المستهلكين و هذا ما نلاحظه من خلاللابد من قيام المؤسسة بفعل مادي في علاقتها مع 

بيع مخفضة بشكل تعس في للمستهلكين مقارنة  سعارأيحظر عرض الأسعار أو ممارسة " 12المادة 

 د ذاتهاالأسعار يعتبر مخالفة بح مجرد عرض مثل هذه ي..." أ و التحويل و التسويق الإنتاجبتكاليف 

ل ــــلتحوياج و اــــف الإنتـــــأن يكون السعر المعروض أو الممارس منخفض بالمقارنة مع تكالي رفيحظ

ا في حالة إعادة البيع لسلعة على حالتها فلا يمكن أن تكون أمام هذه الممار  سة.و التسويق أم 

 العنصر المعنوي : 

العنصر المهم و المتمثل في نية المؤسسة أو العون الاقتصادي في إبعاد أحد منافسيه من  و هو

السوق. أو عرقلة أحد منتوجاته من الدخول إلى السوق حيث تؤدي إلى الإنتاج التي ذكرناها سابقا 

 78بمعنى أن التخفيض التعسفي يقصد من ورائه إلحاق الضرر بعون اقتصادي آخر.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 .82عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص   78
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 : الفرع الثالث                                   

 الخسارةبالبيع عن تمييزه                                        

ما يمكن ملاحظته من خلال ما تقدم أنه هناك مجموعة من العناصر التي تميز البيع بأسعار 

بموجب القانون المتعلق بالممارسات مخفضة تعسفيا عن البيع بالخسارة فقد نظم موضوع البيع بالخسارة 

سعر تكلفتها الحقيقية. يقصد  يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من منه على: " 13التجارية إذ تنص المادة 

و الرسوم و عند بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورة، يضاف إليه الحقوق 

 .79قل..."النالاقتضاء أعباء 

 و خلال النص يظهر الاختلاف بينه و ببين البيع بأسعار منخفضة تتمثل في:

تعلق الم 03/03 رقمالبيع بأسعار منخفضة تعسفيا ممارسة مقيدة للمنافسة يخضع للأحكام الأمر -

ا البيع بالخسارة يكيف بأنه ممارسة تجارية غير شرعية يخضع لأحكام ال  قانون رقمبالمنافسة، أم 

 بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.المتعلق  04/02

 3/1نص المادة  تتمثل أطراف العلاقة في البيع بأسعار مخفضة تعسفيا في المؤسسة وفق مفهوم -

ا البيع بالخسارة لم يحدد الطرف الثاني في العلاقة فيمكن أن و 03/03من الامر رقم  المستهلك، أم 

 80يكون بين التجار أو تاجر و مستهلك.

 لــــــويالبيع بأسعار مخفضة تعسفيا بنشاط اقتصادي وتسع إذ يتضمن عمليات الإنتاج التح يتعلق -

ص المادة نو التسويق بينما يقتصر البيع بالخسارة على نشاط إعادة البيع، و يتبين ذلك من خلال 

 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 04/02 رقممن القانون 19

بأسعار منخفضة تعسفيا بممارسات تتمثل في عرض و ممارسة الأسعار، بينما يقتصر يتعلق البيع  -

 .81: " يمنع إعادة البيع..."19البيع بالخسارة على البيوع التامة وفق ما تتضمنه المادة 

 بالخسارة في البيع بأسعار مخفضة تعسفيا يكون السعر يساوي أو أقل من التكاليف بينما في البيع -

نى من :" ... بسعر أد19سعر أن يكون أدنى من سعر التكلفة إذ جاء في نص المادة يشترط في ال

 سعر تكلفتها الحقيقي" و هو ما يشكل البيع بالخسارة.

السالف الذكر حالة أخرى و هي غياب حل بديل   2000/314كما يضيف المرسوم التنفيذي رقم 

 82بسبب وضعية تبعية اقتصادية.

 

_____________________________________ 
مؤرخ  ،41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004جوان  23مؤرخ في  02 04قانون رقم  79

 18،صادر في 46، ج. ر عدد2010أوت  15مؤرخ في  06-10،المعدل و المتمم بموجب القانون 2004جوان  27في 

 .2010أوت 
 المرجع السابق.المتمم،، المعدل و ،  المتعلق بالمنافسة03/03رقم الأمرمن  3/1المادة   80
 المرجع السابق ، معد ل و متمم.التجارية،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02رقممن القانون  19المادة   81
المحدد للمقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذا مقاييس  ،2000/314المرسوم التنفيذي رقم   82

  المرجع السابق مال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة،الأع
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 : الفرع الرابع                                   

 أحكام البيع بأسعار مخفضة تعسفيا                                      

ق يشكل البيع بأسعار مخفضة تعسفيا إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة التي تدخل في نطا

ي دفع الأمر الذاختصاص مجلس المنافسة، و ذلك نظرا لما تحدثه من إخلال بالمناسبة في السوق و هو 

 بالمشرع الجزائري إلى منع و خطر هذا النوع من المعاملات مع إقرار عقوبة مالية لها.

 ر البيع بأسعار مخفضة تعسفياحظ -أولا : 

سلبية  تعسفيا هي ظاهرة خطيرة جدا، و ذلك لما تحدثه من آثار مخفضة إن  عملية البيع بأسعار

مارسة و على السوق و على مبدأ حرية المنافسة و لهذا فقد قام المشرع الجزائري بحظر و منع هذه الم

أنه  التي تنص على ،المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة03/03مر رقم من الأ 12ذلك بموجب المادة

اليف ـفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكـر أو ممارسة أسعار بيع مخيحظر عرض الأسعا:"

 93........."ويل و التسويق.ـتاج و التحـالإن

مخفضة  إذا يفهم من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يكتفي بمنع المنافسة فقط لأسعار بيع

ه من تعسفيا أي بشكل تعسفي، بل منع أيضا مجرد عرض مثل تلك الأسعار، و الجدير بالملاحظة هو أن

لق تتع المشار إليها أعلاه نستنتج بأن هذه الممارسة الممنوعة 12خلال الإطلاع على نص المادة 

أو  بالخصوص بأسعار المنتوجات دون غيرها فهي لا تمتد من الخدمات و إنما يقتصر فقط على السلع

 المنتوجات.

 الجزاءات المقررة لممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي -ثانيا : 

ة نشير إلى أن الجزاءات المقررة لممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي هي نفسها المقرر

ادي ــــــــتص٪ من رقم الأعمال العون الاق12ت المقيدة للمنافسة و هي غرامات مالية لا تتجاوز للمقاربا

دل ـــالمع 03/30 رقم لأمرل ا٪ من رقم الأعمال و فق7أو المؤسسة المتعسفة لذلك و التي كانت لا تتجاوز 

 94و المتمم

 

         

 

 ،المرجع السابق.،المعدل و المتممالمتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم12دة ااما93

 لمتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم،المرجع السابق.03/03من الأمر رقم56المادة  94
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 ابعالمطلب الر                             

 رقـابـة التجـمـيعات                          

القانونية المتعلقة بالمنافسة، لا نجد أي تعريف دقيق لعملية تجميع بالعودة إلى جميع النصوص 

لوسائل االمؤسسات سواء في التشريع الجزائري أو التشريع الفرنسي، و إنما اكتفى بسرد بعض الطرق و 

 95القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى عملية التجميع.

ع ـــيابة يستلزم تحديد المقصود بالتجمو لإخضاع عملية التجميع و التمركز الاقتصادي للرق

)فرع أول(، و شروط ممارسة الرقابة على التجميعات )فرع ثاني( ثم طرق ممارسة الرقابة على 

 عات )فرع ثالث(.يالتجم

 : الفرع الأول                                              

 بالتجميعتحديد المقصود                                        

تجميع في على ما يلي: " يتم المم  المعدل و المت 96 03/03 رقم من الأمر 15أشارت إليه المادة 

 مفهوم هذا الأمر إذا:

 اندمجت مؤسستان أو أكثر مستقلة من قبل. -

حصر شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت على مؤسسة  -

مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير أو عدة مؤسسات على 

ة ـــــمباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس مال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسس

 أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.

 أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة" -

ع المشرع تعريف دقيق للتجميع، و إنما اكتفى بسرد بعض أشكال التجمع نظرا لاتسا لم يضع

زت لنا شكلين بحيث أبر 97نطاقها. و لقد جاءت المادة أكثر وضوحا لعمليات التجميع مقارنة بالقانون القديم

ها دي وظائفتؤ لم يتم ذكرهما سابقا, و هما: عملية الاندماج بين مؤسستين، و إنشاء مؤسسة مشتركة جديدة

لنا  العادية كلأي مؤسسة اقتصادية أخرى موجودة على مستوى السوق بينما القانون القديم لم يوضح

ءت ذا فقد جاالعمليتين و إنما جاء بنوع من الغموض و لم يشر إلى شكل واحد و هو ممارسة المراقبة. و له

لعملية  هر ذلك من خلال الشكل الثانيالسالفة الذكر لتوسع من مجال التجميع. كما أنه يظ 15المادة 

ا بموجب عقد أو أي وسيلة أخرى  .التجميع. و هو ممارسة المراقبة و الذي يكون إم 

 

، فرع قانون في القانون رالماجستيدرجات لجزائري ، مذكرة لنيل عدوان سميرة ، نظام تجميع المؤسسات في القانون ا 95  

 .  12، ص 2011، بجاية، ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالعام ، تخصص القانون العام للأعمال 
 المعدل و المتمم ، المرجع السابق. بالمنافسة،المتعلق  03/03من الأمر  15المادة  96
 ، المرجع السابق ، )ملغى( .المتعلق بالمنافسة 95/06أمر رقم  97
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 : الفرع الثاني

 شروط ممارسة الرقابة على التجميعات                              

 حتى يتم التجميع على طائلة المراقبة، لابد من توافر شروط معينة و هي:

 تكوين و تعزيز وضعية الهيمنة في السوق-أولا : 

ضع فيكون التجميع من شأنه المساس بالمنافسة إذا أدى إلى تعزيز وضعية هيمنة لهذا لا تخ

 98نافسةوي في المقللرقابة إلا التجميع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوة الاقتصادية التي لها تأثير 

المتعلق لذا يجب عرض عملية التجميع على مجلس المنافسة لتفحصها حسب مقتضيات المرسوم 

 99بالترخيص لعمليات التجميع للتأكد مما إذا كانت تمس بالمنافسة أم لا.

علاه كلما أ 17من قانون المنافسة على أنه تطبيق أحكان المادة  18و في هذا المجال نصت المادة 

 100ة٪ من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معين40كان التجميع يرمي  إلى تحقيق حد يفوق 

 مساس التجميع بالمنافسة-نياثا : 

افسة من تخضع مشاريع أو عملية التجميع للمراقبة إلا إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمن لا

يع سات التجمخلال تدعيم موقع الهيمنة الذي يحتله المتعامل الاقتصادي في السوق فبناء على تقدير انعكا

 على المنافسة و إما بترخيصه عند توفر عوامل تكفل حمايتها.

مكن مجلس المنافسة بالتدخل في خصوص الأعوان الاقتصادية الذين فمراقبة التجميعات ت

 يؤسسون هياكل كفيلة بالتأثير على الاقتصاد.

 

 

 

 

 

 

        
 . 15قوعراب فريزة، المرجع السابق، ص  98
ونيو ي 22ل  43، ج ر عدد يتعلق بالترخيص لعمليات تجميع  2005يونيو  22مؤرخ في  05/219مرسوم تنفيذي رقم  99

2005 . 
 المعدل و المتمم، المرجع السابق. بالمنافسة،المتعلق  03/03من الأمر رقم  18المادة 100
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 الترخيص بالتجميع-ثالثا : 

ع ـميعلى أن ه يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتج 08/12 ن رقممن القانو 19تتضمن المادة 

ى و الوزير المكلف بانقطاع المعنأو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة 

 101بالتجمع..."

صدر قرار يمن خلال هذه المادة نستخلص أنه في حالة كون التجميع منافي للمنافسة، فإن مجلس المنافسة 

افى مع نه لا يتنمعلل يرفضه، غير أنه قد يسمح به إذا كان لا يقيده لكن قد يكون قبول هذا التجميع ليس لكو

 بسبب ما يقدمه من مساهمة في التطور التقني و الاقتصاديالمنافسة و إنما 

 

 : الفرع الثالث                                           

 عاتيطرق ممارسة الرقابة على التجم                                

قرار  ،(أولا)تتم طرق ممارسة الرقابة على التجميعات على النحو التالي: المبادرة بالرقابة 

 .(ثانيا)المجلس نحو التجميعات 

 المبادرة بالرقابة-أولا : 

 ا:راقبة إم  يتولى مجلس المنافسة عملية الرقابة على التجميعات كلما تحققت الشروط و تتم هذه الم

ة إبلاغ ، بحيث يتولى هذه الأخيربمبادرة من المؤسسات المعنية بمشاريع التجميع أو التجميعات -

ن أشهر إبتداء من ابرام العقد المكو 03مجلس المنافسة و الذي يفصل في الأمر خلال مدة 

 للتجميع.

أيضا من  الذي منح له القانون هذه السلطة. كما يمكن وة تلقائية من طرف مجلس المنافسة بمبادر -

ن شأنه و ذلك عندما يكون مشروع التجميع مالوزارة المكلفة بالتجارة و المصالح المكونة لها 

السوق  من المبيعات المنجزة داخل ٪40المساس بالمنافسة، أو يمكن أن يحقق أو حقق نسبة تفوق 

 102الوطنية

 

 

 

 .، المرجع السابق المعدل و المتمم بالمنافسة،المتعلق 03/03من الأمر رقم 19المادة  101

:leur control et leur  des pratiques anticoncurrentiel SAIDI Abdelmadjid, présentation102

 du commerce.dz.org www.ministeresanction in  

 

 

http://www.ministere/
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 قرار المجلس حول التجميعات -ثانيا : 

 عند إحالة مشروع التجميع على المجلس يصدر قرار رسميا يتضمن:

بالمشروع أو التجميع، رفض المشروع أو التجميع، الترخيص مع مراعاة بعض  الترخيص -

 الشروط للمحافظة على المنافسة و ترقيتها.

فسة فإن القرار حول التجمعات يخرج عن نطاق اختصاص مجلس المناو أما عن القانون الفرنسي  -

عا كتسب القرار طبو الذي لا يملك سوى تقديم رأيه حول مشروع التجمع أو التجمع، بينما ي

العملية بوزاريا بحيث يتخذ الوزير المكلف بالاقتصاد إلى جانب الوزير المكلف بالقطاع المعني 

 قرار معللا يتضمن الأمر بما يلي:

ابير عدم الاستمرار في مشروع التجمع، إجراء تعديلات أو تكميلا في العملية، اتخاذ التد

 افسة فعالة.ة و التي من شأنها ضمان منــــــاللازم

ن غير أن المشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد للأمر المتعلق بالمنافسة إقترب م

فسة المشرع الفرنسي لكن دون أن يجعل قرار التجميع ذو طابع وزاري بحيث يمكن لمجلس المنا

يء لشاأن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل. بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة. كذلك 

إمكانية  هو المعدل و المتمم 03/03 رقممن الأمر 19الجديد الذي جاء به النص الجديد في المادة 

جميع الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة، كما يمكن لمجلس المنافسة أن يقبل الت

 103وفق شروط من شأنها تخفيف أثار التجميع على المنافسة

س حق لأمر نفسه فكمن ا 21إليه في النص الجديد في المادة  بالإضافة إلى ما تمت الإشارة ر 

التجمعات الاقتصادية التي رفضت من المجلس و ذلك عندما تقتضي ترخيص الحكومة في 

حل رفض المصلحة العامة للإقتصاد، أو بناءا على طلب من الأطراف المعنية بالتجمع الذي كان م

 104مجلس المنافسة

 

 

 

 

 

 المتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم،المرجع السابق. 03/03الأمر رقم من  19المادة 103
 فسة، المرجع نفسه.المتعلق بالمنا 03/03من الرقم  21المادة 104
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ح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحيات واسعة في متابعة الممارسات المنافية من

ل تتمثالمعمول بها  في القواعد العامة، الإجراءاتخاصة تختلف عن  إجراءاتللمنافسة، و هي عبارة عن 

إخطار مجلس المنافسة بالمخالفات  إضافة إلى في صلاحيات تنازعية وأخرى استشارية )المبحث الأول(

المرتكبة  و تعيين مقرر بغرض  البحث و التحري الذي يوجه انتقاداته و في حالة ثبوتها يتم  إقرار 

 )المبحث الثاني(..105طرف  المجلسعقوبات من 

 

 الأولالمبحث  

 صلاحيات مجلس المنافسة

لتحقيق المهام المنوطة لمجلس المنافسة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق ممارسة السلطات المخولة 

القرار و إبداء الرأي حول جميع المسائل  يتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ قانون المنافسة،  وله بموجب 

 la saisine، سواء كان ذلك بمبادرة منه عن طريق التدخل التلقائي اختصاصهالتي تدخل ضمن 

office’d  .106 ،أو كلما طلب منه ذلك من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك قانونا 

في الأخير   ليصلبالمعاينة فيها  و تلك التي بادرتشكيل ملف حول الممارسات المرفوعة أمامه أ يتمو     

 منافسة دورإتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة ، كما يلعب مجلس الإلى 

ية و هيئة إستشارية أمام السلطات التشريعية والتنفيذية فيما يخص تحضير مشاريع النصوص القانون

 التنظيمية التي لها علاقة بالمنافسة.

ها عية  و منيه يمكن القول أن المجلس يضطلع على نوعين من المهام فمنها ما يتعلق بالوظائف التنازو عل

 ما يتعلق بالوظائف الإستشارية .

 الــمطـلـب الأول                                            

  الصلاحيـــات التــنازعيـة :                                       

 تخاذا بسلطة نافسة، و يتمتعيتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعية المرتبطة بالم

 06مواد منأمامه أو المثبتة تدخل في إطار تطبيق ال رفوعةكانت الممارسات و الأعمال المالقرار كلما 

 من الأمر المتعلق بالمنافسة . 12إلى 

                                     

 

 50كتو محمد شريف، قانون المنافسة، و الممارسات التجارية، ص   105
 ، المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق. 03/03من الامر رقم  34انظر المادة  106
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 شفافية ، و التي من شأنها تحقيقالمنافسة لمجلس ذه المهام الأساسية المعترف بهاو من خلال ه

ساسي أراد المشرع أن يجعل من المجلس الضابط الأ  للمنافسة،في ميدان الممارسات المقيدة  السوق

 للمنافسة.

لمنافسة لمجلس المنافسة حددها المشرع في إطار الممارسات المقيدة ل إذن الصلاحيات التنازعية

 المتعلق بالمنافسة . 03/03من الأمر رقم  44كما نصت عليها المادة 

مجلس المنافسة و إنما هناك  اختصاصغير أنه ليس كل ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة يعد من 

إلا أنها تخرج من إختصاص مجلس  12إلى  6بيق المواد من حالات بالرغم من كونها تدخل في إطار تط

 107المنافسة .

 : الفرع الأول                                                          

 مجال الوظيفة التنازعية :                                                    

دة محدو " ،إلا أنهاattributions contentieusesيتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات تنازعية "

من  عندما يخطر، ويختص المجلس بالنظر في هذه الممارسات للمنافسة نافية فقط على الممارسات الم

 الممارسات و تتمثل هذه،أو الوزارة المكلفة بالتجارة، وعندما يخطر تلقائيا  الاقتصاديينطرف الأعوان 

 فيما يلي :

 (.06الصريحة أو الضمنية )المادة  الاتفاقاتو الأعمال المدبرة و  الممارسات-

 (.07التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق )المادة-

 (.11وضعية التبعية لمؤسسة أخرى )المادة استغلالالتعسف في -

 108(12البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي )المادة -

في  هاختصاصالمنافسة مجلس ها أعلاه تشكل نطاقا يمارس فيه الي فإن الممارسات المشار إليو بالت  

  .يعد من اختصاصه الممارسات لاو كل ما يخرج عن هذه  المتابعة

                                     

 .47ناصري نبيل، المرجع السابق، ص 107

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 03/03 رقم الأمرمن  12-11-7-6انظر المواد  108
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   الفرع الثاني :                                                       

 التنازعية:حدود الوظيفة                                                  

بالرغم من أن المشرع قد حدد مجالا يمارس فيه مجلس المنافسة صلاحيته التنازعية، إلا أنه هناك 

حدود ينبغي إحترامها ، بحيث لا يعود الإختصاص فيها إلى المجلس ذلك بالرغم من كونها ترتبط 

 .109بالممارسات المقيدة للمنافسة 

 أولا : إيطال الإتفاقات و العقود : 

 ، فإذا كانتو عقود بينهم اتفاقاتفي معاملاتهم إلى إبرام  الاقتصاديونعادة ما يلجأ المتعاملون 

أصلا إلى مجلس  الاختصاصهذه الممارسات من شأنها المساس و الإخلال بحرية المنافسة يعود 

ت ع الجزاءاوقيوت الاقتصاديةالمنافسة، الذي يتولى التحقيق فيها عن طريق المصالح المكلفة بالتحقيقات 

 وفقا لما هو منصوص عليه في الأمر المتعلق بالمنافسة .

 من 13مادة و العقود ينصب موضوعها على آثار منافية للمنافسة فإن ال الاتفاقاتغير أنه إذا كانت هذه 

 تنص على أنه : 03/03الأمر رقم 

ط تعاقدي إتفاقية أو شر من هذا الأمر يبطل كل إلتزام أو 09و 08"دون الإخلال بأحكام المادتين

 . أعلاه" 12. 11. 10. 7. 6 يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد

 ونافسة يبطل ، بأنه كلما كان محل الإتفاق أو أي إلتزام منافي للميمكن القول  نص هذه المادة   ن خلالم 

ا كان مجلس المنافسة في إبطال هذه الإتفاقيات ،و إذ لكن السؤال الذي يمكن أن نطرحه حول إختصاص

 غير مختص فما هي الجهة المختصة لتقرير البطلان ؟.

بالرجوع إلى الإختصاصات التقليدية للهيئات القضائية فإنه يعود إختصاص إبطال الإتفاقات أو في  

ين التجار يمكن تقرير البطلان فيها إلتزامات إلى القاضي المدني ، في القضايا المدنية بينما في الإتفاقات ب

 110من طرف القاضي التجاري .

 ثانيا : المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية : 

                                     

 .48ناصري نبيل، المرجع السابق، ص  109

،قانون المنافسة و الأشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ، قايد ياسين 110

 .133،ص 2000جامعة الجزائر،
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)ملغى( المتعلق بالمنافسة إذا ثبتت المسؤولية الجزائية للشخص 95/06 رقم الأمرفي إطار 

الطبيعي، فإن مجلس المنافسة عليه أن يخطر وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية، 

 المتعلق بالمنافسة ثم التخفيف بكيفية واسعة من القسم القمعي  03/03إلا أنه مع صدور الأمر الجديد رقم 

عن طريق حذف عقوبة الحبس وذلك عملا بمبدأ إزالة التجريم  و التركيز بصفة أكثر  95/06رقم  للأمر

 111على العمل الوقائي .

 :ثالثا : الفصل في طلبات التعويض 

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة وفقا لمفهوم          

 .112أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به بالمنافسة،الأمر المتعلق 

ال  ــــــــــن الأعمــــــإذن مجلس المنافسة غير مختص لتقرير التعويض للأشخاص المتضررة م

 و الممارسات المقيدة للمنافسة .

 انــــيالمـطـلب الـثــ                                             

 الصلاحيات الإستشارية                                            

في مجال المنافسة  استشارية، يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات صلاحيات التنازعية إلى جانب ال

 ، 113إذ يعتبر بمثابة الخبير المختص في هذا المجال

سيستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظيمي له  03/03من الأمر  36فحسب المادة  

وعين من صلة بالمنافسة، وكل المسائل التي لها صلة بالمنافسة، و نشير إلى أنه يمكن التمييز بين ن

 . اختيارياو ي يقدمها المجلس بحيث يستشار وجوبا الإستشارات الت

 

 الفرع الأول :                                                    

 الاستشارة الوجوبية:                                                 

                                     

 .45جع السابق، صعماري بلقاسم ، المر 111

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 03/03من الأمر رقم  48انظر المادة  112

113  ALAIN COURET JEAN JACQUES BARBIERI ،droit commercial SIREY, 3 eme édition 

paris 1996, p71. 
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 كلما تعلق الأمر بالمسائل التالية :  وجوبية تكون إستشارة مجلس المنافسة        

الخدمات التي تعتبرها يستشار المجلس وجوبا حول كل مشروع مرسوم يحدد أسعار بعض السلع و  -1

، غير أنه ليس هناك معيار دقيق يميز السلع التي تعد ذات طابع 114الدولة ذات طابع إستراتيجي

 .(115سلعة ما ذات طابع إستراتيجي  اعتبارإستراتيجي عن غيرها ، فإن الدولة تتمتع بالسلطة التقديرية في 

 ارتفاعهاالأسعار، أو تحديدها في حالة  ارتفاعللحد من  الاستثنائيةكل مشروع مرسوم أو التدابير  -2

المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط ما أو في منطقة 

جغرافية معينة، أو في حالات الإحتكارات الطبيعية التي يقصد بها حالات السوق أو النشاط التي تتميز 

 الاستثنائيةه السوق أو قطاع نشاط معين ،و تتخذ هذه التدابير بوجود عون إقتصادي واحد يستغل هذ

 .116أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 06بموجب مرسوم لمدة أقصاها 

 كل مشروع نص تنظيمي له إرتباط بالمنافسة أو يتضمن تدابير من شأنها على الخصوص: -3

 من ناحية الكم .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قيود  -

 وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات . -

 فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الإنتاج ، التوزيع و الخدمات . -

 117تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع . -

ق بإحدى أحكام تتعل يالتنظيميبقى إلزاميا إذا كان للنص  الاستشارةنستخلص مما تقدم أن إجراء 

م ذا ما يفههالحالات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات قد جاءت على سبيل المثال فقط و 

أنها على من الأمر المتعلق بالمنافسة "كل مشروع...إجراءات من ش 36من العبارة المستعملة في المادة

 الخصوص.."

                                     

 المتمم، المرجع السابق.المتعلق بالمنافسة، المعدل و 03/03من الأمر  05أنظر المادة )114

 
 .52 صالسابق، المرجع  نبيل،ناصري 115

 بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق. المتعلق 03/03رقم  الأمرمن  ،05/2المادة  116

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق 03/03رقم  الأمرمن  36لمادة ا 117
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ون واد مشاريع النصوص التنظيمية فقط دون أن تكإذن الحكومة ملزمة بإستشارة المجلس في م

 ملزمة بإستشارته إذا ما تعلق الأمر بنصوص قانونية .

نافسة ؟ غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن ما هي الطبيعة القانونية لرأي مجلس الم

 بمعنى آخر هل رأي مجلس المنافسة يلزم الحكومة أم لا ؟.

ية المقدمة من طرف الحكومة محل آراء أو رأي معلل من طرف  تكون الإستشارات الوجوب

لا تحتمل أكثر من  03/03من الأمر  36و  53مجلس المنافسة ، إلا أن العبارات الواردة في نص المادتين 

تفسير ، فمجلس المنافسة يمارس دور الهيئة الإستشارية و لا تكون لآرائه القوة الإلزامية و لا تلزم 

 باستشارةرأيه، و لا مسؤولية للحكومة في هذا الجانب بينما تعتبر السلطة التنفيذية ملزمة  الحكومة بأخذ

المجلس ، فلا يمكن لها أن تبادر إلى عرض مشروع نص تنظيمي يرتبط بالمنافسة على مجلس الوزراء 

ستشارة دون أخذ رأي مجلس المنافسة كإجراء مسبق و هو نفس الشيء في فرنسا حيث الحكومة ملزمة با

مجلس المنافسة فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 

 118المنافسة الفرنسي، و تبقى الحكومة حرة بالأخذ برأي المجلس أم لا.

 الفرع الثاني :                                                    

 :الإستشارة الإختيارية                                                 

جلس سميت بالاستشارة الاختيارية نظرا إلى أنه يسمح لفئات مختلفة من الأشخاص بإستشارة م 

أن المنافسة  لمجلس ، يمكن119من الأمر المتعلق بالمنافسة 36حسب ما جاء في نص المادة المنافسة، ف

ول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما تم إخطاره من طرف الجماعات المحلية و الهيئات يعطي رأيه ح

 الإقتصادية  و المالية و المؤسسات و الجماعات المهنية و النقابية و كذا جماعات المستهلكين .

 الإستشارة من طرف الحكومة :-أولا 

                                     

118 Véronique silinsky .conseil de la concurrence. OP .cit .p 08. 

119  ibid, p08. 
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مجلس المنافسة في المسائل التي تخص المنافسة غير تقديم مشاريع  إستشارة التماسيمكن للحكومة     

القوانين أو إعداد النصوص التنظيمية بحيث يبدي المجلس رأيه لكن بشرط أن تكون هناك إستشارة مسبقة 

 120من قبل الحكومة

و تجدر الإشارة إلى أن أغلب الإستشارات التي إلتمستها الحكومة من طرف مجلس المنافسة 

، غير أنه بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن المجلس الفرنسي 121موضوعها على الأسعار اقتصر

حول عدة مسائل ترتبط بالمنافسة  هيدان، بحيث سبق و أن تمت إستشارتللمنافسة أكثر نشاط و خبرة في الم

دوية الصيدلانية ،كما أبدى رأيه حول عدة مشاريع القوانين نذكر منها مشروع القانون المتعلق بتوزيع الأ

                    122...إلخ1987مارس  31و ذلك بتاريخ  

 الإستشارة من طرف الأشخاص و المؤسسات الأخرى :-ثانيا                                           

 وجميع الأشخاص حيث بي نت  03/03من الأمر رقم في فقرتها الثانية 35مادة النصت عليها 

هنية و مجلس المنافسة  و المتمثلة في الجماعات الم استشارةالمؤسسات الأخرى، التي بإمكانها طلب 

                                                         مستهلكين .و المالية و الجماعات النقابية  وكذا جماعات ال الاقتصاديةالجماعات المحلية و المؤسسات 

  التي يقدمها مجلس المنافسة لهؤلاء غير إلزامية إذ لها طابع إعلامي فقط .   الاستشارات و

 الإستشارة الإختيارية من طرف الهيئة التشريعية-ثالثا                             :                   

جلس م باستشارة المتعلق بالمنافسة لم يتناول إمكانية الهيئة التشريعية 03/03إن الأمر رقم

يتعلق  منه التي تنص على هذه الإمكانية و ذلك عندما 19في المادة  95/06رقم المنافسة عكس الأمر 

               .    شارةالاستالأمر بمشاريع القوانين فإن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتشريع هي التي تتولى طلب 

و فسة،  و هغير أنه في القانون الفرنسي فإن اللجنة البرلمانية يحق لها طلب الإستشارة من مجلس المنا

و ينصب  ،حق معترف به حتى بالنسبة للجان المؤقتة مثل لجنة التحقيق و لجنة مراقبة المرافق العامة 

                              طلب الإستشارة على مشاريع القوانين أو حول مسألة لها علاقة بالمنافسة  

                                     

على أنه " بيدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت  03/03من الأمر  35تنص المادة  120

 الحكومة منه ذلك ..."
 . 57المرجع السابق ص ،صري نبيل نا121

 

122 Michel Pedamon , droit commercial ,2 eme édition, paris ,2000, p 403. 
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"La demande d’avis peut porter sur des propositions de Lois ou sur toute 

  question intéressant la concurrence123 " 

 الاستشارة الصادرة عن الجهات القضائية:-رابعا                                                   

نجد أن  03/03رقم  رجوع إلى الأمربالف ة معتبرة في قانون المنافسة، مكانالقضاء  يحتل  

الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء  باختصاصالمشرع منحه دورا أساسيا في رقابة وحماية المنافسة وذلك 

الجزائر العاصمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة ، فإنها يمكن لها أن تستشير 

،كما يمكن للجهات  124 حول القضايا المطروحة عليها و المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسةالمجلس 

القضائية المختصة أن تستشير المجلس حول القضايا المطروحة عليها كلما تعلق الأمر بمسائل لها علاقة 

 125بالمنافسة.

 لك، فمجلسنافسة فهي حرة في ذوعليه يمكن القول بأن الهيئات القضائية غير ملزمة باستشارة مجلس الم 

ار في اتخاذ قر المنافسة لا يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه أمام الجهات القضائية المختصة لإبداء رأيه و

 ره المختصقضية معروضة أمامها،  إلا انه  يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يستشير المجلس وذلك باعتبا

 في مجال المنافسة.

 

 :لثانياالمبحث 

 الممارسات المنافية للمنافسة سلطات مجلس المنافسة في متابعة

بمختلف  الأمرعلق نافسة تحكمها إجراءات خاصة، و يتية المسندة لمجلس المتبقى الوظيفة التنازع

 إجراءاتالتنازعية التي يسير عليها المجلس لوضع حد للنزاع المعروض أمامه بدءا من  الإجراءات

البحث و التحري في ملابسات القضية ) المطلب  بإجراءات(، مرورا الأول  ) المطلب  بإخطارهخاصة 

 ) المطلب الثالث(.126بشأن النزاع المعروض أمامه الثاني( للوصول بعدها لاتخاذ قرار

 :الأولالمطلب 

                                     

123 Véronique silinsky -le conseil de la concurrence .op. cit p08. 

 .و المتمم، المرجع السابق ل، المعدبالمنافسةالمتعلق  03/03من الأمر رقم  38أنظر المادة  124

الهيئة التشريعية مجلس المنافسة حول اقتراح  تستشير أن على انه:" يمكن 03/03رقم  الأمرمن  19المادة  تنص 125

 القوانين و مشاريع القوانين و حول كل مسالة ترتبط بالمنافسة...."

عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع قانون 126

 .35، ص  2006الأعمال، جامعة تيزي وزو ،
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 إجراءات إخطار مجلس المنافسة

، و ذلك 127أمام مجلس المنافسة  الإدارية الإجراءاتالذي تبدأ  الأولي الإجراءبمثابة  الإخطاريعد 

( و كذا تحديد الشروط القانونية التي  الأولالمؤهلة  بإخطار المجلس ) الفرع  الأشخاصمن خلال  تحديد 

 )  الفرع الثاني( ، 128المخطر لهم الأشخاصيجب استيفائها من قبل 

 الأولالفرع 

 المجلس بإخطارالمؤهلة  الأشخاص

لتدخل مجلس المنافسة لأداء مهامه و لقد حرص  الأساسيةالمراحل من بين  الإخطارتعتبر مرحلة 

 بإخطارالمؤهلة  للأشخاصالمشرع على وضع إطار خاص لهذه المرحلة، ذلك من خلال تحديده 

 03/03 الأمرمن   35و  44المادتين  إلىفي حالة وجود ممارسة مقيدة للمنافسة، و بالرجوع  129المجلس

 إلىو يمكن تصنيفها  .الأشخاصالمشرع قد حدد على سبيل الحصر هؤلاء  المتعلق بالمنافسة، فنجد أن

المكلفة بالنظام العام الاقتصادي )أولا(، المؤسسات الاقتصادية )ثانيا(،  الأشخاصثلاثة مجموعات : 

 الجمعيات و التنظيمات المهنية و النقابية )ثالثا(.

 أولا: السلطات المكلفة بالنظام العام الاقتصادي: 

 1-الوزير المكلف بالتجارة 

مهام  إلى بالإضافةفي تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التجارة  الأوليعتبر وزير التجارة المسؤول 

، لذا فتدخل في صلاحياته السهر  على تطبيق كل القواعد التشريعية و الأسعارأخرى في مجال المنافسة و 

لمراقبة  آلياتله صلاحيات في تطوير قانون المنافسة ووضع نظيمية المتعلقة بالمنافسة، كما الت

 بإخطار الإداريةجانب صلاحية متابعتها و ذلك بتحريك المتابعة  إلى 130الممارسات المقيدة للمنافسة

 131مجلس المنافسة.

إذ يقوم بإخطار مجلس المنافسة بعد تأكده من قيام هذه الممارسات نتيجة للتحقيقات التي قام بها 

من قبل  إليهبناءا على الشكاوى المرفوعة  أوالتابعين لمصالح وزارة التجارة بمبادرته الشخصية  انالأعو

المؤسسات المتضررة من جراء الممارسات المنافية للمنافسة و الوزير يمكنه إخطار مجلس المنافسة 

 132الخاص أو بتفويض منه باسمه

 

                                     

 .21بلقاسم، المرجع السابق، ص عماري  127
 .35عمورة عيسى، المرجع السابق، ص  128

 .242كتو محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  129

، يحدد صلاحية وزير 2002ديسمبر  21مؤرخ في  435-2002من المرسوم التنفيذي رقم  5،4،2راجع المواد  130

 .2002ديسمبر  22، صادر في 85عددالتجارة ،ج.ر 

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03/03من الامر 44/1أنظر المادة  131
 .37عمورة عيسى، المرجع السابق، ص  132
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 2- التلقائي من مجلس المنافسة " الإخطارl’auto saisine" 

و هذا حسب ما نصت عليه المادة نفسه بنفسه،  إخطارمجلس المنافسة يستطيع  أنو يقصد بذلك 

المتعلق بالمنافسة، إذ يتمتع مجلس المنافسة بسلطة النظر في القضايا  03/03 الأمرمن  44/1

 03/03 الأمرمن  12،11،10،7،6المواد   لأحكام، و ذلك كلما تبين له فان ما تشكل مخالفة 133اــــتلقائي

 دل و المتمم.ـــــــــالمع

 الحالات التالية: غالبا في الإخطارو يكون  

سة أو أي ممارسة أخرى مقيدة للمناف محظورة اتفاقيةيكون للمجلس معلومات كافية على  عندما -

 الذين لهم الصلاحية. الأخرى الأطرافولم يتلقى أي إخطار من  اختصاصه،تدخل في 

يكتشف المجلس وجود ممارسة أخرى مستقلة عن الممارسة التي أخطر بها بعد إجراء  عندما -

 التحقيق، ولو أثبتها لاحقا.

كذلك في حالة تلقي المجلس لإخطار لم يستوفي شروطه الشكلية أو الموضوعية، أو لم يتوفر على  -

هذه الممارسة   إفلات التلقائي، لتجنب الإخطارمقنعة، فالمجلس في هذه الحالة سلطة  إثباتعناصر 

 .134من المتابعة لا سيما فوات المواعيد

و في حالة غياب المصلحة و الصفة لدى الطرف المخطر، فتدخل المجلس في هذه الحالة يكون 

 135ضروريا، بصفته المكلف الرئيسي بحماية النظام العام الاقتصادي.

 

  الاقتصاديةثانيا: المؤسسات 

 المنافسة، حيثأمام مجلس  شيوعاأكثر  الإخطارالمؤسسات الاقتصادية  المقدم من الإخطاريعتبر 

تخطر مجلس النافسة، ما يعني أن مجلس المنافسة  آنمنافية للمنافسة  يمكن للمؤسسة المتضررة من اتفاقية

 136المصلحة الفردية و الخاصة. باسميخطر  إنما فحسب ولا يخطر باسم المصلحة العامة 

المتعلق بالمنافسة  03/03رقم  الأمرمن  3/1و قد تم تحديد مفهوم المؤسسة في نص المادة 

:  الأمر" يقصد في مفهوم هذا  و الذي جاء فيها : 12-08من قانون رقم  03المعدلة بموجب المادة 

                                     

 11-03من الأمر  108،105تتمتع السلطات الإدارية المستقلة الأخرى بهذه الصلاحيات :اللجنة المصرفية المادتان  133

 28 ، مؤرخ في01-09، معدل و متمم بالأمر 2003لسنة  52لق بالنقد و القرض ، ج.ر عدد ، يتع2003اوت 26مؤرخ في 

 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2009لسنة  44، ج.ر.عدد2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية 

رخ مؤ 07-95من الأمر  2010ة ، لجنة الإشراف على التأمينات الماد2010لسنة  50، ج.ر عدد2010أوت  26مؤرخ في 

 04-06معدل و متمم بالقانون رقم  1995مارس  08مؤرخ في  13يتعلق بالتأمينات ج.ر عدد  1995جانفي  25في  

 26مؤرخ في  01-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2006مارس  12صادر في  15، ج.ر عدد  2006فيفري  20مؤرخ في  

 11-11، معدل و متمم بالقانون رقم 2010لسنة  49، ج.ر عدد 2010ميلي لسنة يتضمن قانون المالية التك 2010أوت 

لقانون من ا 13، سلطة ضبط البريد و المواصلات المادة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2011جويلية  18مؤرخ في 

صادر  48 سلكية , ج.ر .ع، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ال2000اوت 05مؤرخ في   03-2000رقم 

يتضمن  01/10من القانون رقم   53و45,الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، المادتان 2000أوت  06في 

 .2007مارس 7صادر في  16، ج.ر.ع 2007جانفي  02مؤرخ  في  02-07قانون المناجم، معدل و متمم بالأمر 
 .75الشريف، المرجع السابق، ص  تواتي محند 134
 .36عمورة عيسى، المرجع السابق، ص  135
بن عبد الله صبرينة ، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  136

 .16،ص 2012القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال،جامعة بجايةـ، 
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 أوع، أو التوزي الإنتاجالمؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أي كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاط 

 .الخدمات أو الاستيراد...."

سلبية لنتائج الاو عليه فان تمتع المؤسسات بهذا الحق يعتبر أكبر ضمانة للدفاع عن  حقوقها المترتبة على  

 لنظام اقتصاد السوق.
 

 ات الممثلة لمصالح الجماعةئثالثا: الهي: 

 هي الأشخاص التي تتضمنها المادة 2/35 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة137 و تتمثل فيما يلي:

 
 

 الجماعات المحلية 

مجلس المنافسة كونها  إخطارالجماعات المحلية ) الولاية، البلدية( كرس لها القانون صلاحية  إن

أين تكون فيها طرف 138من اتفاق مقيد للمنافسة، لا سيما في مجال الصفقات العمومية  تتأثر أنمن شانها 

 متعاقد.

و حماية الصالح العام على ، التي تتكفل بحماية السوق المحلية الإقليميةات ئو بكونها هي الهي

، يعد موضوع المنافسة من بين المصالح التي تسهر على حمايتها و الإقليمي اختصاصهامستوى 

 139ترقيتها.

استعمال هذه الصلاحيات من طرف الجماعات المحلية كان نادرا  في القانون  أن إلى الإشارةو تجدر  

 لإخطارلى حد الساعة لم نشهد بعد مبادرة في التشريع الجزائري ، وإ أيضالفرنسي، لم يعرف التطبيق ا

عدم نشر ثقافة المنافسة و التي لاتزال  إلىالمجلس من طرف هذه الجمعيات المحلية، و هذا ربما راجع 

  140.مجالا حديث النشاط في بلادنا

 2- الجمعيات المهنية و النقابية : 

هو تنظيم المهنة، تطويرها  و كذلك ضمان الدفاع  النقابات، أوهذه الجمعيات  لإنشاء الأساسية الأهدافإن 

 .141تمثيلها عند السلطات إلىإضافة  أعضائهاعن حقوق 

لهذا منح لها صلاحية إخطار مجلس المنافسة بكل ممارسة مقيدة للمنافسة الحرة التي تمس المصالح التي  

 143.طيرهأو كذا النشاط الذي يسهر على ت 142تختص الدفاع عنها،

يقدم من طرف الممثلين القانونيين المخولين لذلك ، و لتحديدهم يتم الرجوع  أنيجب  الإخطارو 

 144.لها التأسيسيالعقد  أوللهيئة  الأساسيالقانون  إلى

                                     

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 03/03من الأمر رقم  35/02انظر المادة  137
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2011مارس  01مؤرخ في  98-11من المرسوم الرئاسي رقم  02انظر المادة  138

، 2012جانفي  18مؤرخ في  23-12، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06صادر في  14ج.ر عدد 

 .2012جانفي  26صادر في  4ج.ر عدد
 .76عمورة عيسى، المرجع السابق، ص  139
 .31ناصري نبيل، المرجع السابق، ص   140
 .76تواتي محند الشريف، المرجع السابق، ص   141
قانون الأعمال، كلية عيساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع   142

 .76،ص2005الحقوق، جامعة تيزي وزو،
 .18بن عبد الله صبرينة ، المرجع السابق، ص   143
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 3-جمعيات المستهلكين : 

بالعملية التنافسية، لما توفره له من اختيار حر بين عدد  الأولىالمعني بالدرجة  يعتبر المستهلك

 145تساعده من رفع قدراته الشرائية. الأسعارمن السلع و الخدمات و لما تحققه من خفض 

 الشأنالتي تسهر على دفاع و حماية المستهلك بدور هام، كما هو  الأجهزةهذا ما جعل المشرع يزود 

إجراء خبرات و دراسات تتعلق  إلىأن تلجأ  الأخيرة، إذ يمكن لهذه 146بالنسبة لجمعيات حماية المستهلكين

 .بالاستهلاك و نشر نتائجها

فعلى الرغم من أن جمعيات  الدفاع عن المستهلك لا تعتبر من أشخاص قانون المنافسة غير أن هذه 

تقضي على الاحتكار و  إلىفي محاربة هذه الممارسات التي تؤدي  إشراكهمحرص المشرع على   الأخير

 .147منافع المنافسة

 قواعد حماية جانب المساهمة في تطبيق إلىلهذا فقد اعترف لها القانون بصلاحيات أخرى 

طالبة حاكم للمأمام الم بليغ عن المخالفات، تقديم الشكاوي و رفع القضاياة في التلك، و المتمثلـــهالمست

 بالتعويض.

 

 

 الفرع الثاني:

المجلس إخطارشروط    

 

من طرف مجلس  الإخطارالمشرع مجموعة من الشروط لابد من توفرها حتى يقبل  يفرض

 ثانيا(.)شروط شكلية )أولا( و أخرى موضوعية  تقسيمها إلىة و فصله في النزاع و يمكن ــــــالمنافس

 

 الشروط الشكلية - أولا : 

الشروط الشكلية التي  أن 96/44148من المرسوم رقم  17-16-15يستفاد من نصوص المواد 

 يلي: تتمثل فيما الإخطارتتوفر في  أنيجب 

 رئيس مجلس المنافسة. إلىيقدم بشكل كتابي بواسطة عريضة ترسل  الإخطار-أ

إما في  ، وذلكمجلس المنافسة إلى(نسخ 4)أربعو الوثائق المرفقة بها في  الإخطارعريضة  إرساليتم -ب

بل بالمجلس مقا الإجراءات لدى مصلحة بإيداعها إمابالاستلام، و  إشعارظرف موصى عليه مع وصل 

 وصل الاستلام، بحيث تسجل في سجل تسلسلي و ترسم بختم بين تاريخ وصولها.

                                                                                                                 

 .77تواتي محند الشريف، المرجع السابق،ص  144
 .53حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع السابق،ص ، كتو محمد الشريف  145
 : أكثر حول دور حماية المستهلك من طرف الجمعيات أنظر للتدقيق 146

Kahloula M, et MEKAMCHA G « La protection du consommateur en droit  Algérien 

(Deuxième partie) » Revue Idara volume G.N1, 1996.pp54-61.   
 .54محمد الشريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع السابق، ص  كتو 147
، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، الجريدة 1996يناير  17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم   148

 .1996لسنة  5الرسمية عدد
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 إذا ماأ اسمه و لقبه و مهنته و موطنه،يبين على العريضة  أنطبيعيا، يجب العارض شخصا  إذا كان -ج

 تسميته و شكله و مقره و الجهاز الذي يمثله. يذكر أنكان العارض شخصا معنويا فيجب 

لمنافسة ايشعر مجلس  أنو  التبليغ و الاستدعاء إليهيجب على العارض أن يحدد العنوان الذي يرسله  -د

 بالاستلام. إشعارعلى عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل  يطرأتغيير  بأي

 أجازرنسي شفويا بينما المشرع الف الإخطارإمكانية  و الملاحظ أن قانون المنافسة الجزائري لم يتضمن

 لدى مكتب تخطر مجلس المنافسة بواسطة تصريح شفوي أنطراف المخولة قانونا للأذلك، حيث يمكن 

نسخ، كما أضاف شرطا على  أربعةذلك التصريح بالوثائق الضرورية في  إرفاقمع  الإجراءات

المعنوية حيث يجب أن يتضمن إخطارها رقم أعمال المؤسسة العارضة للثلاث سنوات  الأشخاص

 .الأخيرة

 ثانيا: الشروط الموضوعية:         

 النقاط التالية: الإخطاروضوعية المطلوبة في متتمثل الشروط ال

 

 1- ذا موضوع الإخطاريكون  أن : 

وضع حد  طلب أومجلس المنافسة بالممارسات المنافية للمنافسة  إعلام الإخطارحيث يتضمن هذا 

القانوني له  التأسيس الإخطاركما يجب أن يتضمن  بالإخطارلها كونها تضر بمصالح الجهة التي تقدمت 

 .149التي استندت عليها الجهة المخطرة  الإثباتالتشريعية و التنظيمية و عناصر  الأحكاممن خلال بيان 

ن تحفظي و لا تكو إجراءبعريضة أخرى تتضمن طلب اتخاذ  الأصلية الإخطارأن ترفق عريضة  يمكن 

 لم ترفق بعريضة شكوى أصلية. هذه العريضة مقبولة ما

 

 2-   شرط الصفة و المصلحة الإخطارأن يتوفر في : 

ن أ، و الإخطارإذا  كان العارض شخصا معنويا، يجب أن تكون له هذه الصفة من تاريخ إعلان 

ات ئكان العارض من الجماعات المحلية و الهي إذا، أما الإخطارتكون له مصلحة مبررة لتقديم 

 يجب أن يدخلفجمعيات المستهلكين،  أوو النقابية،  المهنيةة و المالية، الجماعات ـــــــــــالاقتصادي

جلها  امن  أنشأتالتي  دافالأهات و ئضمن المصالح التي تختص بالدفاع عنها هذه الهي الإخطارموضوع 

 مصلحة.، الصفة و ال الأهليةفإنه طبقا للقواعد العامة يشترط فيه  طبيعياكان العارض شخصا  إذاو 

 

 الفرع الثالث: 

 :فصل مجلس المنافسة في الإخطار

فإن مجلس المنافسة سيقوم  الإخطارتوفرت الشروط الشكلية و الموضوعية المذكورة سابقا في  إذا

 أو رفضه مع التعليل. 150الأخطاربقبول  إمابدراستها ثم يتخذ قرارا 

 

 1-  الإخطارحالات رفض: 

                                     

 رجع السابق.، الم44-96من المرسوم الرئاسي رقم  16انظر المادة  149
 المعدل و المتمم، المرجع السابق. 03/03من الأمر رقم  44أنظر المادة   150
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 أن:تبين له  إذا الإخطارمجلس المنافسة بموجب قرار معلل بعدم قبول  أن يصرحيمكن  

 تدخل ضمن اختصاصه. لا الإخطارالوقائع المذكورة في  -

 مقنعة بما فيه الكفاية. الإثباتبعناصر  الوقائع غير مدعمة  -

 الوقائع سبق له البث فيها. -

 أوتحقيق  أو أو معاينةالوقائع تقادمت بتجاوز مدتها ثلاث سنوات دون أن يجري بشأنها أي بحث  -

 .151خرآإجراء 

2 

 2- الإخطارات حالات تعدد: 

تخص نفس الموضوع، يمكنه أن يجمع بينها في  إخطاراتمجلس المنافسة عدة  إلىوصل  إذا

 و عدم تكرارها. الإجراءاتمقرر واحد لتسهيل 

 عدة مواضيع، فانه يستطيع أن إلىيتشعب  الإخطارتبين للمجلس أن موضوع  إذاو بالعكس 

تعلق  إذاعدة قضايا من أجل القيام بتحقيقات منفصلة خاصة  إلى الإخطاريفصل بينهما بأن "يقسم" 

 متباعدة جغرافيا. بأسواق الأمر

تشتكي كل من مؤسسة معينة فإن رئيس المجلس  إخطاراتالمجلس عدة  إلىوصل  إذا أما

 .152يمكنه تعيين المقرر للتحقيق فيها معا

 

 3-  الإخطارقبول: 

الوقائع  أنلشروطه الشكلية و الموضوعية و تبين له  الإخطارتحقق المجلس من استفاء  إذا

بدراسة و فحص الوثائق و  مقبولا ويبدأ الإخطارفإنه يعتبر 153ه اتصاصتالواردة فيه تدخل ضمن اخ

 إلىالمرفقة به، بحيث يتعين مقرر، أو أكثر لكل  قضية يكلف بالتحقيق و أعادة الملف لتقديمه  الأدلة

 المجلس و هكذا تبدأ المرحلة الثانية و هي مرحلة التحقيق.

 

 اني: المطلب الث

 التحقيق في الممارسات المقيدة للمنافسة

 

المرحلة الثانية المتمثلة في  تأتيبعد تسجيل و تدوين القضية من قبل مصالح مجلس المنافسة، 

المؤهلة للقيام  الأعوانعاءات المرفوعة أمامه، فعلينا أولا تحديد في مدى صحة الإد ث و التحريــــالبح

 (.الفرع الثاني) 154التحقيق إجراءاتتنظيم  سةثم درا (الأول)الفرع بالتحريات 

 

                                     

من نفس الأمر على أنه : " لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعوى التي تجاوزت مدتها ثلاث  44تنص المادة  151

 سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة"
152 BOUTARD Labard , CAVINET Guy ,MARIE Chantal ,droit des affaires de la 

concurrence L.G.D.J. Paris.1994 ,p190. 
المتعلق بالمنافسة أو ضمن الممارسات المرخص بها في  03/03من الأمر  12،11،10،7،6أي في إطار تطبيق المواد  153

 من نفس الأمر. 09المادة 
 .43عمورة عيسى ، المرجع السابق، ص  154
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  الأولالفرع 

 المؤهلة للقيام بالتحريات الأعوان

 

ث ـــالبح ةــــل مهمــالمتعلق بالمنافسة قد أوك 03/03 للأمرالمشرع الجزائري  من خلال تعديله 

يد هذه و التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة لعدة أعوان لم تكن موجودة فيما سبق فيجب تحد

 رافالأطتحديد السلطات و الالتزامات التي تقع على عاتق هذه  الأمر)أولا( كما يتطلب  الأطراف

 )ثانيا(

 

 المكلفة بالتحريات الأشخاصتحديد  - أولا: 

المقرر المتواجد على  إلىمهمة التحقيق  أسندتالمتعلق بالمنافسة،  03/03 الأمرمن خلال 

منه " يحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى  50مستوى مجلس المنافسة و هذا ما نصت عليه المادة 

 .155رئيس مجلس المنافسة...." إليهالمتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي يسندها 

موجب ب 2008المتعلق  بالمنافسة في سنة  03/03 للأمرري من خلال تعديله أن المشرع الجزائ إلا

ق لمتعلقة بتطبياالمؤهلة للقيام بالتحريات  الأشخاصيتعلق بالمنافسة فانه قد وسع من دائرة  08/12القانون 

اط و بضلى مكرر التي تنص علاوة ع 49المادة بإضافةقانون المنافسة و معاينة و مخالفة  أحكامه، وذلك 

تعلقة الجزائية يؤهل للقيام بالتحقيقات الم الإجراءاتالشرطة القضائية المنصوص في قانون  أعوان

 ذكرهم: الآتيالموظفون  أحكامهو معاينة  الأمربتطبيق هذا 

 ة.المكلفة بالتجار للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -

 الجبائية. الإداريةبعون للمصالح المعنيون، التا الأعوان -

 المقرر العام و المقررون لدى مجلس. -

صادية هذا يمكن لمجلس المنافسة أن يطالب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقت إلى بالإضافة

 ه.إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاص

 

 سلطات و التزامات المحققين -ثانيا : 

حديد السهر على ت إنمامهمة التحقيق فحسب و المؤهلة للقيام ب الأعوانلم يكتف المشرع بتحديد 

 مهامهم. أداءالسلطات التي يتمتعون بها و كذا تحديد الالتزامات الواقعة عليهم بمناسبة 

 

 1- سلطات المحققين : 

                                     

 متعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق. 03/03من الأمر  50المادة   155

المرجع ،، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي  19و المادة 

لفين مقررين المكبتعيين المقرر أو الالسابق، أما في التشريع الفرنسي فإن المقرر العام في مجلس المنافسة هو الذي يقوم 

 بالتحقيق.
Voir : HARITINI  Natspoulou, les enquêtes devants certaines autorités de régulation, in Bouloc 

Bernard (s/dis) : actes autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, 2006, Paris, p59. 
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التحري و البحث عن المخالفات  لهم بالقيام بمهمةيتمتع مقررو مجلس المنافسة بسلطات واسعة تسمح 

ق ــــلام الوثائـــــب و استـــــــذا طلـيرونها ذات أهمية و ك وثيقة أيةفحص  بإمكانهم إذالمتعلقة بالمنافسة 

و المؤسسات لطلب  الأشخاصمن هذا باستطاعتهم طلب التحقيق مع  أكثرو جدت،  أينماو المستندات 

 .156كانت لها علاقة بموضوع النزاع إذامعلومات منها 

رع لكن ما يؤخذ على هذا الجانب الهام من السلطات التي يتمتع بها مقررو المجلس أن المش

بها، ي للمقرر طلهذه الوثائق الت ، فهو لم يحدد طبيعة الأعمالبعين الاعتبار مبدأ سرية  يأخذالجزائري لم 

ير ، وما معلومات للغ إفشاء هذه الوثائق حق الرفض في تقديمها التي قد ينتج عنها لأصحابو لم يمنح 

 ها مقرريلم يقم بتنظيم سلطات التحقيق التي يتمتع ب 03/03 الأمرعلى المشرع انه بموجب  أيضايعاب  

جز الوثائق ح إمكانيةرية و المكاتب و كذا تفتيشهم للخزائن مع المحلات التجا  إلىتنقلهم  أثناءالمجلس 

 ا و التي يرونها ذات أهمية و لها علاقة بالقضية.ــالمتواجدة فيه

فكان من الواجب إخضاع هذه السلطات لمراقبة القضاء من خلال تعيين ضابط أو أكثر و تكليفهم 

، فهذه 157و المحقق معهم الأفرادحريات  بحضور مثل هذه التحقيقات من أجل ضمان و حماية حقوق و

التحقيقات تشبه بكثير التحقيقات التي يقوم بها أعوان الشرطة القضائية هذا ما يفرض إحاطتها بالضمانات 

المعروفة في المجال القضائي أو أن تكون مرخصة من قبل القضاء الشيء الذي أغفل المشرع الجزائري 

 . 158المتعلق بالمنافسة 03/03 الأمربموجب  تنظيمهذكره و 

 

 2- التزامات المحققين : 

و  قانوني مشروع، وذلك حماية لحقوق في إطاريلتزم مقرري مجلس المنافسة بممارسة مهامهم 

ارج خالمؤهلون لا يجب أن تكون  الأعوان. فالتحقيقات التي يقوم بها المحقق معهم الأشخاصحريات 

 المهام المسندة إليهم وأن تكون بترخيص مسبق.

يقرر  المشرع لمالمتعلق بالمنافسة نجد أن  03/03 الأمرمن  51المادة  أحكام إلىلكن بالرجوع 

أي فالمقرر الذي يتم تعيينه من قبل مجلس المنافسة يمكنه فحص  الحريات،أي ضمانة توفي حماية هذه 

فهذه السلطات تخرج عن أية رقابة مسبقة ، كما  .أو حتى حجزها وجدت،حيثما  استلامهاة أو ـــــــــوثيق

 .159المحاضر و المقررات بإعداديقع على مقرر مجلس المنافسة بمناسبة قيامه بالتحقيق 

و يجب أن تتضمن طبيعة و تاريخ التحقيق،  حريرها في أقرب وقت ممكنفبالنسبة للمحاضر يجب عليه ت

 .160كما يتعين عليه أيضا توضيح هوية و صفة القائم بها

في القضايا المهمة و المتشعبة فيجب أن تتضمن  إليهاأما بالنسبة للتقارير فعادة ما يتم اللجوء 

 .161حريات التي قام بهانتيجة الت استخلاصهاقائع التي تم عرض الو

 

                                     

 .45السابق، ص عمورة عيسى، المرجع  156
 .46عمورة عيسى، نفس المرجع ،ص   157

158ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économiques », Revue  Idara, n 28, 2004, p 140 
 46عمورة عيسى، المرجع السابق، ص  159
 .209محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو  160
 سابق.المرجع المتمم، الو  المعدل،المتعلق بالمنافسة 03/03 من الأمر رقم 52المادة   161
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 الفرع الثاني : 

 تنظيم إجراءات التحقيق

 

بعد دراسة بعض المؤشرات من طرف مسؤول المصلحة المكلفة بالتحقيقات و هو المقرر الذي   

، 162رئيس المجلس إليهيحقق في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي يستند 

لمصلحة التي يشرف عليها من أجل القيام داخل ا اجتماعحيث  يقوم المقرر من أجل إجراء التحقيق تنظيم 

 .163غلقهبالتحقيق الذي يمر  عبر مرحلتين و هما مرحلة التحقيق و مرحلة 

 

  تحضير التحقيق -الأولىالمرحلة: 

دون أن يمنع من ذلك  يقوم المقرر بفحص كل الوثائق الضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها

بحجة السر المهني ، كما يمكنه أن يطالب باستلام أي وثيقة حيثما وجدت، و مهما تكن طبيعتها ، إضافة 

سلطته في حجز المستندات التي سوف تساعده على أداء مهامه ، كما يمكن أن يطلب المقرر كل  إلى

التي يجب أن تسلم فيها هذه  الآجال المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص و يحدد

 . 164المعلومات

و خلال هذه المرحلة يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع و كذا المأخذ  المسجلة ، و 

جميع  إلىالوزير المكلف بالتجارة ، وكذا  إلىالمعنية، و  الأطراف إلىيبلغ رئيس المجلس التقرير 

 .165ذات المصلحة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر الأطراف

 

  غلق التحقيق -المرحلة الثانية : 

من  التأكدبعد انتهاء مرحلة تحضير التحقيق، يتولى مسؤول المصلحة المكلفة بالتحقيق ) المقرر( 

تقرير  بإيداعيقوم المقرر عند اختتام التحقيق  الأخيرصحة الملف من حيث الشكل و الموضوع، و في 

القرار و كذا  اقتراحالمسجلة، و مرجع المخالفات المرتكبة و  المآخذمعلل لدى مجلس المنافسة يتضمن 

 .166أعلاه 37المادة  لأحكامتدابير تنظيمية طبقا  اقتراحعند الاقتضاء 

الوزير  إلىالمعنية، و  الأطراف إلىو عندئذ يتولى رئيس مجلس المنافسة بدوره بتبليغ التقرير 

ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين و يحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة  كلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداءالم

أيه في الملاحظات داء رٍيوما من تاريخ الجلسة، كما يمكن للمقرر إب 15المتعلقة بالقضية و ذلك قبل 

 .167المكتوبة المذكورة أنفا المحتملة

 المطلب الثالث 

                                     

 من الأمر  نفسه . 50أنظر المادة   162
 .33عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص  163
 ل و المتمم، المرجع السابق.المتعلق بالمنافسة، المعد   03/03من الأمر  51المادة   164
 من الأمر نفسه.  52المادة   165
 سابق عالمعدل و المتمم، المرجالمتعلق بالمنافسة،  03/03من الأمر رقم  54أنظر المادة  166

 72محمد الشريف ،قانون المنافسة و الممارسات التجارية، المرجع السابق ،ص كتو 167
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 العقوبات المقررة من طرف مجلس المنافسة

ن المجلس المرتكبة تشكل إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة فإ الأفعالأثبتت التحقيقات أن  إذا

 و هي على نوعين:مرتكبي هذه الممارسات يملك سلطة توقيع عقوبات على 

 

 

 

  الأولالفرع 

 لتدابير الواجبة التنّفيذا

ن طرفها مالمؤسسات المتهمة، إذا تأكد أن الممارسات المرتكبة   إلىيوجه مجلس المنافسة أوامر 

 لافباختتختلف  الأوامرتمس بالمنافسة الحرة، في هذه الحالة يكون مجلس المنافسة صلاحية إصدار 

جلس لفرض المعطيات المتوفرة و تحدد مهلة للتنفيذ و إذا لم تستجب لها المؤسسات المخالفة يتدخل الم

لمتمم على االمعدل و المتعلق بالمنافسة   03/03رقم  من الأمر 45وقد نصت المادة  .الأوامرهذه  احترام

ما منافسة عندلمعاينة المقيدة للوضع حد للممارسات ا  إلىأنه: " يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي 

 .اختصاصهو التي يبادر بها من  إليهتكون العرائض و الملفات المرفوعة 

كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا  و إما في الآجال  التي يحددها عند عدم 

 168تطبيق الأوامر."

لا   تهديديةو يمكن لمجلس المنافسة، إذا لم تنفذ الأوامر و الإجراءات المؤقتة أن يحكم بغرامات 

صدار و يعتبر إ12-08من القانون رقم  27فقا للمادة دج عن كل يوم تأخير وألف  150تقل عن مبلغ 

تتضمن  قراراتجانب صلاحية إصدار  إلىالأوامر كيفية أخرى لسلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسة 

 .169الإجراءات المؤقتة

 فرع الثانيال

  العقوبات المالية 

  طبيعة العقوبة: -أولا 

 26ؤسسة المخالفة، و على حسب المادة و هذه العقوبات عبارة عن غرامات مالية توقع على الم

من مبلغ رقم  %12المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق   يعاقب على الممارسات 08/12من القانون رقم 

 الأقلعلى  الية مختتمة و بغرامة تساويم سنة آخرمن غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال   الأعمال

                                     

 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق 03 /03من الأمر رقم  45المادة  168
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع الس ابق.03 /03من الأمر رقم  58المادة  169
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ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن تتجاوز أربعة أضعاف هذا الربح ، و إذا  كان 

  .ملايين دج 06يملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز )ستة(  مرتكب المخالفة لا

تمد التي "و يمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانية ألف دج ضد المؤسسات التي تع 

حكام ها طبقا لأتعتمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديم

 لمقرر.المحددة من قبل ا الآجالمن هذا الأمر أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في  51دة الما

ل يوم تأخير " وهذا يمكن للمجلس أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دج عن ك

 .08/12170من القانون رقم  28حسب المادة 

مليات التجميع المنصوص عليها في أحكام من القانون السابق " يعاقب على ع 61و حسب المادة 

 %7  إلىأعلاه و التي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة بغرامة مالية يمكن أن تصل  17المادة 

من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في هي الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة من كل مؤسسة أو 

 .171التجميع"من المؤسسة  التي تكونت من عملية 

أعلاه يمكن  19المنصوص عليها في المادة  الالتزاماتالشروط أو  احترامو في حالة عدم 

من غير الرسوم المحققة في الجزائر  الأعمالمن رقم  5%للمجلس إقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 

كونت من عملية سنة مالية مختتمة من كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي ت آخرخلال 

 . 172التجميع

 

  معايير تقدير العقوبة  -ثانيا: 

ة خطور مدى الاعتبارنونا لا سيما الأخذ بعين اتقدر العقوبات حسب أسس و معايير مقررة ق

تكب ، وما حصلت عليه مر الاقتصادكبة و حجم الضرر الذي لحق ال و الممارسات المرتـــــــالأفع

ظر أيضا  الممارسة من فوائد و مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة من خلال التحقيق و ين

المالية  في تقدير الغرامات إلى أهمية و ضعية المؤسسة المهيمنة في السوق حيث يجب أن تكون العقوبة

 لكل شخص صدرت هذه المخالفة.

كل الظروف التي أحاطت بتنفيذ هذه الممارسة و ما يلاحظ أن المشرع  ارالاعتبكما يؤخذ بعين 

على الممارسة المقرة و المعترفة بالمخالفات مثلما نصت على ذلك  الجزائري يقضي بتخفيض العقوبة

 المتعلق بالمنافسة معدل و متمم. 03/03من الامر60173المادة 

دانة، الإإلى هذه العقوبة المالية يمكن للمجلس أن يأمر بعقوبة أخرى تقضي بنشر قرار  إضافة

عدل و المتعلق بالمنافسة الم 03/03 الأمرمن 45/3وهذا حسب المادة  ه، توزيعه، تعليقمنه مستخرجا

 .المتمم

 

 المطلب الثاني                                                        

 مدى فعالية دور مجلس المنافسة 

                                     

 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، الرجع السابق,03 /03مر من الأ 59المادة  170
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.03/ 03من الأمر رقم  61المادة  171
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع نفسه.03/ 03من الأمر رقم  62المادة   172
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم,03 03من الأمر رقم  60المادة نص المادة  أنظر173
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تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر، كان لزاما على المشرع وضع قواعد 

، وعليه 174قتصاديين و ذلك من خلال مجلس المنافسةنزاهة المعاملات بين الأعوان الا قانونية تضمن

عرض  النظام الإجرائي لوقف  إلىلنصل  دراسة الضوابط لقرارات مجلس المنافسة إلىسنتطرق )أولا( 

 التنفيذ )ثانيا(.

 

  الأول الفرع

 الضوابط القانونية لقرارات مجلس المنافسة

 

قتصاد السوق كان لابد أن تعيد النظر في تشريعاتها ومن ذلك وضع إطار قانوني تبني الجزائر مبدأ ا بعد 

تنظيم المنافسة الحرة و ترقيتها ثم تم  إلىالذي يهدف  95/06175ار الأمر دينظم العمل التنافسي فتم إص

نهائيا بموجب  95/06و كذا إلغاء بعض أحكام القانون  03/03176إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر رقم 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية . 04177/02القانون 

 لمتعلق بالمنافسة.ا 10/05ن م بالقانوث 08/12بالقانون 03/03كما تم تعديل الأمر رقم 

أوامر  و في سبيل قيام المجلس بمهامه فهو يصدر مقررات ضد الممارسات التي تقيد المنافسة أو

وط ا و لتطبيق هذه المقررات و الأوامر يجب أن تكون مشروعة وأن تخضع لمجموعة من الشرــبوقفه

 منها:

  يجب أن::الانعقادشرط 

 . 03/03من الأمر 178 28/3المجلس سرية المادة  تكون الجلسات التي يقوم بها -

 .03/03من الأمر  28/2179على الأقل المادة  6النصاب القانوني للأعضاء المحدد ب  اكتمال -

 180التأكد من عدم وجود حالة التنافي -

 

  المداولة:من حيث 

 

 :181بعد استنفاذ إجراءات الجلسة من حيث تقديم المطالب و الدفوع من  طرف المعنيين

 .182يتأكد المجلس أولا من وجود شرطي الصفة و المصلحة -

                                     

هديلي أحمد ، سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ،أعمال الملتقى الوطني حول "السلطات   174

 .282،ص2007ماي  24،23الإدارية المستقلة" ، جامعة بجاية ،أيام 

 المتعلق بالمنافسة )الملغى(، المرجع السابق. 95/06 الأمر رقم 175
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.03/03الأمر رقم  176
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم، المرجع السابق. 04/02القانون رقم  177
 السابق. عالمرج المعدل و المتمم، المتعلق بالمنافسة،  03/03من الأمر رقم  28/3 انظر المادة  178
 من الأمر نفسه. 28/2أنظر المادة  179
 من الأمر  نفسه. 29/3أنظر المادة  180
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إجراء  سنوات و إن لم ترفع من قبل أي  من غير 03التأكد من أن الدعوى لم تتجاوز مدة التقادم  -

 بحث أو معاينة أو عقوبة.

 .183النظر إذا ما كان المجلس مختصا في الدعوى المطروحة أمامه  -

وت صية البسيطة و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون كل قرارات مجلس المنافسة تؤخذ بالأغلب  -

 .03/03من الأمر  28/4الرئيس مرجحا بحسب المادة 

  التنفيذ:من حيث 

لم المعنية بموجب رسالة موصى عليها مع الع الأطراف إلىبعد القيام بتبليغ القرار  إلاالنفاذ لا يكون  -

 .184بما فيه الوزير المكلف بالتجارة بالإيصال

من الأمر  47حقوق المنفذ ضدهم ألزم المشرع تحت طائلة البطلان بموجب المادة و لضمان  -

 الطعن وأسماء وصفات المرسل إليهم و عناوينهم. بآجالأن يشير في القرارات  185السابق

من الأمر  49ارات مجلس المنافسة و هذا طبقا للمادة وزالوزير المكلف بالتجارة ملزم بتنفيذ ق  -

03/03186. 

 

 اني الفرع الث

  النظام الإجرائي لوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 

 

وى ــــــكثيرا ما يطول أمد التقاضي، إما بسبب نية الخصوم، أو من أجل التروي في تحقيق الدع

 و فتح المجال الزمني للخصوم لإعداد وسائل دفاعاتهم.

مما جعل المشرع الجزائري الأمر كله قد يجعل القضاء العادي غير مجد في الكثير من الحالات، 

القضاء المستعجل ، و هو ستعجالية و هو ما يسمى بجراءات الافتوجه إلى الإ يبحث في الإجراءات الأنفع

ستثنائي الذي يكون الغرض الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات ز القضائي الاذلك الجها

لحين صدور الحكم في الدعوى و من خلال الوقت، أو ضياع المعالم فصلا مؤقت لا يمس أصل الحق 

ستعجال و كونه لا اء العادي من حيث تمتعه بعنصر الاالتعريف نجد أن القضاء المستعجل يتميز عن القض

يمس أصل الحق و كونه لا يمس بأصل الحق  وكون أحكامه مؤقتة و يسمى الناظر فيها بقاضي الأمور 

 .187المستعجلة

                                                                                                                 

 المرجع السابق. ،المعدل و المتمم   بالمنافسة، ق، المتعل03/03من الأمر رقم  44/1أنظر المادة 182
" ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن  03/03من الأمر  44/2المادة   183

 أعلاه....." 9أعلاه أو تستند إلى المادة  12و11و10و7و6إطار تطبيق المواد 

 ، الأمر نفسه.03/03من الأمر  28/4أنظر المادة   184
 .287رجع السابق، ص هديلي أحمد، الم 185
  متمم، المرجع سابق.المعدل و المتعلق بالمنافسة ،ال ، 3/03من الأمر 47المادة   186
 .276ص  د س ن، د ب ن ، لحسين بن الشيخ آت ملويا ، الملتقى  في قضايا الاستعجال الإداري ،دار هومة،  187
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 في وقف التنفيذ ز ذلك من خلال القاضي ختصاصدراسة ضوابط ا إلىو عليه سنتطرق )أولا( 

طبيعة  لىإثم دراسة شروط وقف التنفيذ) ثانيا( و أخيرا سنتطرق  03/03رقم من الأمر  63المادة  دراسة

 الحكم وقف التنفيذ.

 

 

 

 

 ختصاص القاضي  في وقف التنفيذضوابط ا - أولا : 

ختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة بل وشرط لتقدير الأمر تعتبر العجلة شرط لتقدير ا

بوقف التنفيذ، و للعجلة تعريفات كثيرة منها " الحالة" أو "الخطر الحقيقي المحدق" كما فعل المشرع في 

 .188ستخدم عبارة الظروف و الوقائع الخطيرةعندما ا 03/03من الأمر  63المادة 

لمعطاة اتأتي على سبيل الحصر ، و بالرغم من تعدد التعاريف كما أن حالات العجلة لا يمكن أن 

ذه لتقدير ه لحالة العجلة حيث أن هناك من يوسع و يضيق فيها إلا أن السلطة التقديرية تعود إلى القاضي

ن مختصاص فقط بل عنصرا المستعجلة شرطا للا الحالة، و لهذا لا تكون العجلة بالنسبة للنزاعات

هو  الموضوع ، و عليه فما لاشك فيه أن الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل عناصر التقدير في 

ضاء المستعجل بالموضوع ختصاص ترتبط لدى القلدعوى في نفس الوقت لأن مسألة الاحكم برفض ا

 .اثيقارتباطا و

 فرع عن دعوى الإلغاء و ألا يخرج اختصاص القاضيو إذا كان طلب وقف التنفيذ هو أمر مت

 التلازم  ختصاص قاضي الإلغاء نوعا و إقليميا فإن ما يؤخذ  على المشرع أنه لم يراعالاستعجالي عن ا

صل وقف التنفيذ( حيث منح الف ستعجال أي قاضيو الفرع )قاضي الاما بين الأصل )قاضي الموضوع( 

المجلس  القضاء التجاري في حين الفصل في طلب وقف التنفيذ منحه إلى رئيس إلىفي الموضوع 

 بها رئيس ستعجالية الإدارية و عليه فإن طلبات وقف التنفيذ يختصلقضائي بوصفه ناظر في القضايا الاا

 ختصاصه تحديدا بشأن التدابيراء إلا أن المشرع قد قيد قاضي الاستعجال حيث حصر امجلس القض

 عندما تقضي 03/03من الأمر  46و45 الصادرة عن مجلس المنافسة و المنصوص عليها في المادتين

 تلك الظروف أو الوقائع الخطيرة.

 

  شروط وقف التنفيذ -ثانيا : 

شروط شكلية تتعلق بالتلازم الزمني بين طلب وقف   هناك عدة شروط لوقف التنفيذ من بينها

التنفيذ من عدمه و دعوى الإلغاء، و شروط موضوعية ومنها البحث في الأسباب الجدية دون المساس 

 .189بأصل الحق

 

 1- التلازم الزمني بين طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة و الطعن فيه : 

                                     

 المرجع السابق. متمم،الو  لالمعد بالمنافسة،المتعلق  ،03/03من الأمر رقم  63/2أنظر المادة  188
 .922-912ص  صالسابق، المرجع  أحمد،هديلي  189
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لاقة هو يوجد عإن وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته و إنما مجرد تمهيد لإلغاء القرار و بالتالي ف 

 شرطية بين طلب وقف التنفيذ و رفع دعوى إبطال القرار؟. 

ات المدنية و المنظمة لتدابير من قانون الإجراء 190مكرر 171أشارت إلى هذه الخاصية المادة  

النظر عن  ضرستعجال التي يتخذها رئيس المجلس القضائي لم تشترط تلك العلاقة  الزمنية و هذا بغالا

 ختلفت حول هذه النقطة بين القبول و الرفض.الأوامر الصادرة التي ا

ات مجلس المنافسة ،إذ وسار على ذلك المشرع الجزائري بخصوص طلبات وقف تنفيذ قرار

على ضرورة تقديم الطعن قبل التقدم بطلب وقف التنفيذ ، بمعنى  03/03من الأمر  69/1912نصت المادة 

تكون دعوى الإبطال قد رفعت أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ، و يجب أن  يكون الطعن  أن

حد يسري بدءا من تاريخ استلام القرار المعني )دعوى الإبطال( قد رفع في الميعاد القانوني و هو شهر وا

فلا يجوز أن  46، أما إذا تعلق الأمر بما ورد في المادة 45بالطعن متى كان فحواه ما جاء في نص المادة 

 يوما. 15وقف التنفيذ فهو أيام ، أما ميعاد طلب  08اد الطعن يتجاوز  ميع

 

 2-  قالجدية دون المساس بأصل الح الأسبابالبحث عن : 

يقول الأستاذ أبو هنيف في هذا الصدد "لتقريب الأمر إلى الذهن يمكننا أن نشبه القضاء المستعجل 

 192أو العملية النهائية. بالإسعافات الطبية الأولية ، و القضاء الموضوعي بالعلاج الأصلي

لنزاع ومن هذا المنطق فإن هناك فرق بين الأسباب الجدية و مسألة النزاع الجدي، إذ مسألة ا

ار إداري ما لو شرع في تنفيذ قرك المستعجل،ختصاص القضاء عد من الوسائل الهامة المنافية لاالجدي ت

 النزاع ذو طابع جدي. ا، فهذمزوردعى المنفذ عليه أنه فا

 ستعجال و يكون ذلك منموضوعي لوقف التنفيذ إلى جانب الاالجدية فهي شرط  الأسبابأما 

 تعجل.على الحس السليم و الحكمة التي يتجلى بها القاضي المس اعتماداخلال فحص ظاهرة المستندات 

رائها وعندما يفحص في وجود الأسباب الجدية فهو لا يفصل فيها و إنما يريد من  لاستعجاليفالقاضي 

عتمدا في م،  و إنما يقف عند الترجيح فقط الموازنة بين مراكز الخصوم، دون أن يكون رأيه قاطعا فيها

م مستندات أذلك على نقطتين  هامتين أولهما : ما إذا كان للمسائل المذكورة ظل من الصواب من ظاهرة ال

 لا.

 .الدعوىوثانيها ما إذا كان الفصل فيها أولا من محكمة الموضوع قبل الحكم في 

 

  طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ -ثالثا : 

لفصل امجلس المنافسة من الطلبات الوقتية المستعجلة السابقة على  إن طلب وقف تنفيذ قرارات

 .أخرىهة في الموضوع، و لهذا فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يكون حكما مؤقتا من جهة و قطعية من ج

                                     

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، 2008فبراير  25،مؤرخ في 09-08مكرر ،من قانون  171المادة  190

سمية عدد   2008ابريل  23مؤرخ في  21الجريدة الر 
 المتعلق بالمنافسة،معدل و متمم، المرجع السابق. 03/03من الأمر رقم  69/2أنظر المادة  191
مذكور من طرف  252، ص 1978مشار إليه من قبل الدكتور أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، سنة  192

 هديلي أحمد.
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إلا أنه حكم قطعي و له  الإلغاء،فهو و إن كان حكما مؤقتا بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب 

ستقلالا، شأنه كوم فيه، و بهذا يجوز الطعن فيه امقومات الأحكام و خصائصها و يحوز قوة الشيء المح

 .193في ذلك شأن أي حكم قضائي

  

                                     

 .299هديلي أحمد، المرجع السابق، ص  193



                                                                                           خــــــــــاتـــــــمــــــــة

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمةخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           خــــــــــاتـــــــمــــــــة

 

63 

 

 

 

 

ن مة في القانويعتبر تنظيم المنافسة و حمايتها من الممارسات المقيدة للمنافسة من المحاور الها        

الحر  تصادالاقالدول التي تبنت نظام  اهتماماتحيث تعتبر من المواضيع الأساسية التي تشغل  الاقتصادي

 بما فيها الجزائر.

الذي جاء بمبادئ  95/06لمنافسة للإطار التشريعي و التنظيمي و يرجع الفضل الرئيسي  في ميدان ا       

جديدة في المحيط القانوني الجزائري حيث أرسى مبادئ المنافسة الحرة و تنظيم بعض الممارسات التي 

  اديـــالاقتصفي المنظور  يمكنها أن تمس بتلك المبادئ ، غير أن هذا القانون لا يزال يعد مجالا مجهولا

المتعلق بالأسعار 1 89/12و ذلك بالرغم من تكريس بعض قواعد قانون المنافسة و ذلك في إطار قانون 

 )الملغى( و الذي كان يرتكز على تنظيم أسعار السلع و الخدمات دون  الإهتمام بترقية و تطوير المنافسة.

ا على المؤسسات المتعلق بالمنافسة لا تشكل عبئ 03/03الأمر رقم  فالمبادئ الجديدة التي جاء بها         

عن  لمستهلكينالإقتصادية بل بالعكس فإن المنافسة ترمي إلى تحقيق الفعالية الإقتصادية و تحسين معيشة ا

ا من طرف طريق الإعتراف بمبدأ حرية المبادرة، كما أن للمنافسة قواعد و إلتزامات لا بد من إحترامه

 المشاركين في الحياة الإقتصادية.جميع 

اليا داريا و مإومن أجل تدعيم إحترام و حماية المنافسة الحرة، وضع الأمر المتعلق بالمنافسة جهاز مستقل 

لهيئة في عن القواعد المرسومة لممارسة حرية المنافسة، تتمثل هذه ا بهدف تجسيد الرقابة على الخروج

 مجلس المنافسة.

ستقلالية ليست مطلقة بحيث تبقى السلطات الإدارية على مستوى الحكومة تمارس الا إلاّ أن هذه      

لبعض المؤسسات و كذا تدخلها بمنح ترخيص  2بعض وسائل التأثير كالإعانات المالية التي تمنحها الدولة

 بالتجميع الذي كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة.

س على مقر سسة غائبة في الساحة الوطنية إذ لم يتحصل المجلو أمام هذا الوضع تبدوا هذه المؤ        

ا، إذ أن دائم مستقل مما يؤدي إلى صعوبات في الظهور كهيئة قوية تعمل على ترقية المنافسة و حمايته

نه على إثر إلاّ أ المتعلق بالمنافسة 03/03أغلب المؤسسات تجهل وجود مجلس المنافسة هذا في الأمر رقم 

علق المت 03/03المعدل و المتمم للأمر رقم  08/12ستحدثه المشرع بموجب القانون ا التعديل الذي

زير بالمنافسة فقد كيف مجلس المشرع المجلس بصريح العبارة انه سلطة إدارية مستقلة توضع لدى و

 اما لا سيخلال القرارات التي يتخذه التجارة و ذلك من خلال تمتع مجلس المنافسة بالطابع السلطوي من

قلة ، و كذا فرض غرامات مالية و هذا ما يميزه عن بعض السلطات الإدارية المستالترخيص بعمليات

 الأخرى.

يمكن  ستقلالية مجلس المنافسة في ممارسة مهامه حيثمن الناحية الوظيفية فنلاحظ عدم اأما       

، كما ية وزارة التجارةللحكومة أن ترخص عمليات التجميع، كما أن ميزانيته تسجل ضمن أبواب ميزان

ف زير المكليقع على عاتق مجلس المنافسة  رفع تقرير سنوي إلى الهيئة التشريعية و الوزير الأول و الو

 بالتجارة.

                                         

 وليو ،يتعلق بالأسعار ، مرجع سابقي05مؤرخ في  89/12قانون رقم  .1

 .21، ص2001، 21، العدد مجلة إدارةطات الإدارية المستقلة"، "السلّ  لباد ناصر .2
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إذ يعد المجلس هذه  ،11/2423ستحدثت النشرة الرسمية للمنافسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم كما ا

النشرة و يطبعها و ينشرها إما بواسطة وسائله الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئات أخرى و ينشر في 

 النشرة الرسمية على الخصوص:

 قرارات و آراء  مجلس المنافسة. -

 ة.الصادرة عن مجلس المنافس التعليمات و الأنظمة و المنشورات و كل الإجراءات الأخرى -

لس أو مستخرج القرارات الصادر عن مجلس قضاء الجزائر و المحكمة العليا و مج القرارات -

 الدولة في مجال المنافسة.

 سلطات الضبط القطاعية. ت و آراءاقرار -

 نافسة.راسات و الخبرات و التحقيقات و التعليقات المنجزة في ميدان المالتحليلات و الدّ   -

ظمة المداخلات و العروض المقدمة من خلال الملتقيات و الأيام الدراسية و الورشات المن -

 المتعلقة بالضبط و المنافسة. حول المواضيع

 ضبط و المنافسة.النصوص التشريعية و التنظيمية الرئيسية ذات الصلة بال -

 ى المفيدة.و المعطيات الأخر كل المعلومات -

 ا خلال فترة هذين الشهرين عند الضرورة.مع إمكانية نشره شهرين و تنشر النشرة الرسمية كل

اهدا جو كخلاصة لما سبق يمكن القول أن مجلس المنافسة رغم الصعوبات التي تعتريه إلا أنه يحاول 

يتم ذلك سقتصاد بصفة عامة و م المنافسة بصفة خاصة و مجال  الاالقيام بدوره بشكل فعال من أجل تنظي

خاذ توره أو الأخرى في ده كل الإمكانيات اللازمة لذلك و كذا عدم تدخل الهيئات الحكومية اإذا توفرت لدي

 قرار مخالف لقراراته.

                                         

، تضمن إنشاء الرسمية 2011يوليو  10الموافق ل  1432شعبان عام  08مؤرخ في  11/242مرسوم تنفيذي رقم   3

 .2011جوان  13صادر في  39و يحدد مضمونها و كيفية إعدادها،ج. ر عدد للمنافسة
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 58.......ص...................................................................اولةمن حيث المد 

 59...........ص.....................................................................لتنفيذشرط ا 
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 60.............................ص.............................................شروط وقف التنفيذ ثانيا:
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 : باللغة العربيةأولا 
 

I. :الكتب 

 
 

 .1976(، ن، القضاء الإداري ، الكتاب الأول " قضاء الإلغاء "، دار الفكر العربي،) د ب الطماوي حسين (1

 .2003،تنظيم المنافسة، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة، الماحي حسين (2

 

  12-80المعدل و المتمم بالقانون رقم  03/03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم ، شرواط حسين (3
 

 .2012،وفقا لقرار مجلس المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 10/05المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 

ادي، ، منشورات بغد03/03، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر  محمد الشريفكتو  (4

 2010الجزائر،

 

 ن( ن( ،)د ب الملتقى في قضايا الاستعجال الإداري، دار هومة ) د سلحسين بن الشيخ آث ملويا،  (5

 

 .1978، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، ) د ب ن ( ،  مسلم أحمد (6

 

 

II. /  المذكرات الجامعية الرسائل و: 

 

 :ئلرساال .أ

 

ي قانون الفرنس)دراسة مقارنة بال ،فية للمنافسة في القانون الجزائرممارسات المناال كتو محمد الشريف، 

 دولة في القانون، فرع القانون العام ،جامعة تيزي وزو ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه (

،2004-2005. 

 

 المذكرات الجامعية  .ب

، في القانون ، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير عبد الله صبرينةبن  (1

 .2012،لقانون العام للأعمال ،جامعة  بجاية فرع ا

 

رة لنيل ، مذك 12-08والقانون  03/03بين الأمر رقم ، المركز القانوني لمجلس المنافسة براهمي فضيلة (2

 .2010-2009القانون ،فرع القانون العام للأعمال ، جامعة بجاية ،شهادة الماجستير في 
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فرع انون ،الماجستير في الق لنيل درجة، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة ،مذكرة تواتي محند الشريف (3

 .2006بومرداس  ،بوقره أمحمد، جامعة قانون الأعمال

عمري، تيزي الماجستير في القانون ،جامعة مولود م،مبدأ المنافسة الحرة ، مذكرة لنيل شهادة  جلال مسعد (4

 .2002وزو،

نون ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القا، توزيع الاختصاص شيخ أعمر يسمينة (5

لأعمال، لام مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع القانون العام، تخصص القانون الع، الجزائري

 .2009-جامعة بجاية

ن العام ،نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري، فرع القانون العام ، تخصص القانو عدوان سميرة (6

 .2011للأعمال ، جامعة بجاية، 

ون ،القانون الإجرائي للمنافسة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع قان عيساوي محمد (7

 .2005الأعمال، جامعة تيزي وزو، 

 انون ، فرع، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القعمورة عيسى (8

 .  2006قانون الأعمال ،جامعة تيزي وزو،

 .2006ء ،لنيل شهادة المدرسة العليا للقضا،مذكرة تخرج ، مجلس المنافسة  عماري بلقاسم (9

دة تطبيقية، مذكرة تخرج للحصول على شها، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة ، دراسة عليان مالك (10

 .2003-ة ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالماجستير في القانون ، فرع ادارة و مالي

 

 ل شهادة ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري ،مذكرة تخرج لني، قوعراب فريزة( 11

 .2008المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

 

ي القانون قانون المنافسة و الأشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير ف،ياسينقايد 

 .2000لحقوق ، جامعة الجزائر،،كلية ا

 

 مذكرة ،03/03و الأمر رقم  06-95،المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  ناصري نبيل( 12

 .2004 قانون الاعمال ، دامعة تيزي وزو،لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع 

 

 

III. / المقالات:   

،  لة الحقوقمج مدى مخالفة الاندماج و السيطرة لأحكام المنافسة التجارية"،"،حمد عبد الرحمن أ الملحم (1

 48، ص 1995الصادرة في سبتمبر ،  4عدد

 

وطني ،"العلاقة الوظيفية بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط الأخرى"،أعمال الملتقى الدفاس عدنان (2

 .381-379،صص2007ماي  24-23،جامعة بجاية، ايام حول السلطات الإدارية المستقلة 

 

، 2002نة ،س53،عدد الادارة مجلة حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة،  ،كتو محمد الشريف (3

 .54-51ص ص 
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 21،ص  2001، 21، العدد  مجلة الإدارة"، "السّلطات الإدارية المستقلة، لباد ناصر (4

. 

لوطني حول سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ،أعمال الملتقى ا،  هديلي أحمد (5

 .299-282،ص ص 2007ماي  24،23بجاية ،أيام  السلطات الإدارية المستقلة ، جامعة

 

IV. / النصوص القانونية:  

 :رتوالدس أ/ 
التربوية،  الديوان الوطني للأشغال ، مطبوعات1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  (1

 .2009الطبعة الثانية، الجزائر، 

 التشريعية النصوصب/ 

،يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988جانفي 12مؤرخ في ، 01-88قانون رقم  (1

 ،)ملغى جزئيا(،1988جانفي  13، صادر في  02العمومية الاقتصادية، ج، ر عدد 

يو يول 19، صادر في  29،يتعلق بالأسعار، ج ر عدد  1989يوليو  05 في مؤرخ، 89/12قانون رقم  (2

 )ملغى(. 1989
 

فيفري  08صادر في  09،بتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في  95/06أمر رقم  (3

 )ملغى(. 1995

 

 1995مارس  08مؤرخ في  13،يتعلق بالتأمينات ج ر عدد 1995جانفي  25في  مؤرخ ،95/07أمر رقم  (4

،  2006مارس 12صادر في  15ج ر عدد  2006فيفري  20مؤرخ في  04-06،معدل و متمم، بالقانون 

دد ع، ج ر  2010،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26مؤرخ في 01-10متمم بالأمر رقم 

نة ، يتضمن قانون المالية لس 2011جويلية  18مؤرخ في  11-11عدل و متمم بالقانون ،م2010لسنة  49

 . 2011، ج ر عدد  لسنة  2011

 

واصلات ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الم 2000أوت  05مؤرخ في ، 03-2000قانون رقم  (5

 . 2000أوت  06، صادر في  48ية ، ج ر عدد السلكية و اللاسلك

 

 08عدد  ، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بالقنوات،ج ر 2002فيفري  5مؤرخ في ،  01-02ون رقم قان (6

 .2002فيفري  06،صادر في 

 

ؤرخ م 12-08معدل و متمم بالقانون ،  ، يتعلق بالمنافسة2003يوليو  19مؤرخ في ،  03/03أمر رقم  (7

 . 2010أوت  15، الموافق ل  05-10، معدل و متمم بالقانون 2008جوان  25في 
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دل ، مع 2003لسنة  52، يتعلق بالنقد و القرض ج ر عدد  2003أوت  26مؤرخ في  ، 11-03أمر رقم  (8

ر  ج، 2009التكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية  2009جويلية  28، مؤرخ في  01-09ومتمم بالأمر 

لسنة  50، ج ر عدد  2010أوت  26، مؤرخ في 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2009لسنة  44عدد 

، لسنة 16،متعلق بالنقد و القرض ،ج رعدد  1990أفريل  14مؤرخ في  10-90، ملغى للقانون 2010

 .2001لسنة  14عدد ، ج ر 2001فيفري 27مؤرخ في  01-01،معدل و متمم بالأمر رقم 1990

ات ، يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارس 2004جوان  23مؤرخ في ، 02- 04قانون رقم  (9

 ، 06-10، معدل و متمم  بموجب القانون رقم  2004جوان  27، صادر في  41التجارية ، ج ر عدد 

 . 2010أوت  18صادر في  46، ج ر عدد  2010أوت  15مؤرخ في 

 

 08صادر في  15ج ر عدد  المستهلك،حماية  نالمتضم ،2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09قانون  (10

ماية ، المتعلق بالقواعد العامة لح1989فيفري   07مؤرخ في  ،02-89، الملغى للقانون رقم 2009مارس 

 . 1989صادر في سنة  06المستهلك، ج ر عدد 

 

ة الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريد، يتضمن قانون 2008فبراير  25،مؤرخ في 09-08قانون  (11

 .2008ابريل  23مؤرخ في  21الرّسمية عدد 

  

 :النصوص التنظيمية /ج

 

،  ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة1996جانفي  17، مؤرخ في  44-96رقم  مرسوم رئاسي  (1

 .1996جانفي  21، صادر في  05ج ر عدد 

 

ون ، يحدد القياييس التي تبين أن الع 2000أكتوبر  14مؤرخ في ،  314-2000رقم ، مرسوم تنفيذي (2

عدد  ية هيمنة ،و كذا مقاييس الأفعال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة،  ج رعالاقتصادي في وض

 )ملغى(. 2000أكتوبر  16، صادر في 16
 

ر  جالتجارة، يحدد صلاحيات وزير  ،2000ديسمبر 21في  خ، مؤر453-2000رقم  ،مرسوم تنفيذي (3

 2000ديسمبر  22صادر في  ،85عدد
 

 يحددة الرسمية ، و النشر إنشاء، يتضمن 2011جوان  10مؤرخ في ، 241-11رقم ، يذم تنفيومرس (4

              .  2011جوان  13 يف صادر،  39عدد  ر ،ج إعدادهاات يا كيفذمضمونها، و ك

V. الوثائق     

فية يتضمن تقديم و كي 08ون/مع/صن/مم//189منشور وزاري رقم وزارة التجارة، مديرية المنافسة، 

 المتعلق بالمنافسة منشور على 03/03المعدل و المتمم للأمر  08/12رقم  تطبيق قانون

www.mincommerce.gov.dz 

 :غة الفرنسية: بالل  ثانيا
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eme édition paris 1996. 
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3) MICHEL Pedamon - droit commercial .2 eme édition paris 2000. 

4) Zouaimia Rachid, droit de la régulation économique, édition Berti, Alger,  
2008. 

5) _______________ ,le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeiss, 2012. 
 

6) _________________, les autorités administratives indépendantes et la régulation  
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7) MALAURIE Vignale-Marie, droit de la concurrence, 2ieme édition, Armand colin، 

2003. 
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5. MIHAI Bernard, Relation entre les autorités de la concurrence et les autorités de 

régulation, l’expérience  de  la Roumanie 2006 ,www.unctard org. 

 

6. MONSERION Jean Marc, VERONIC Selongey, Le droit français de la 

concurrence 2°édition .Litec, Paris1998. 

7. Saïdi Abdelmadjid, présentation des pratiques anticoncurrentiel  leur contrôle 

et leur sanction in www.ministereducommerce.dz.org 

 

8. ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économiques », Revue  Idara, N 28, 2004 

 

 

http://www.unctard/
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